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I- فصل تمهيدي  

  )سيكتبه المركز(

  

II- الخلفية والسياق: الفصل الأول  

  

احتجاجاً على قرار للحكومة آنذاك برفع اسعار المشتقات النفطية  ١٩٨٩عام  "سانهبة ني"شكلت 

أصبح و نحو الديمقراطية ونظام السوق، الأردنفي تحول نقطة مهمة واصلات وسلع غذائية اساسية موال

  وتم إجراء انتخابات نيابية.١لزاما أن تواكب ذلك التعددية السياسية وحرية التعبير وحرية الصحافة

   . عاما٣٣ً بعد حظر للأحزاب استمر عامة

  :مع عملية التحول الديمقراطي تم إقرار التعددية عبرو

  ١٩٩٣ لسنة ١٠ تعددية الآراء عبر إقرار قانون المطبوعات والنشر رقم - ١

  ١٩٩٣ لسنة ٣٢ تعددية الأحزاب، قانون الأحزاب السياسية رقم - ٢

 قانون محكمة العدل العليا، وقانون محكمة أمن الدولة مع :كما تم إقرار عدة قوانين ذات علاقة مثل

  .قابلية جميع أحكامها لرقابة محكمة التمييز، وإلغاء الأحكام العرفية

  .٢كما وصفها أحد المؤرخين الأردنيين" الديمقراطية المقيدة"ومنذ ذلك الحين يخطو الأردن ببطء نحو 

ة للحكومات الأردنية المتعاقبة في ضبط الصحافة شكلت قوانين المطبوعات والنشر الأداة الرئيسي

تتراوح في "ومنذ بدء عملية التحول الديمقراطي صدرت عدة قوانين للمطبوعات والنشر . والتحكم بها

  .٣"درجة إنسجامها مع معايير حقوق الإنسان المكفولة في المواثيق الدولية

 إتضح أنها مقتبسة من قانون ٢٠٠٠-١٩٢٠ ومن خلال المراجعة الشاملة لقوانين وأنظمة المطبوعات "

، وقانون ١٩٠٩، وظل كل من قانون المطبوعات العثماني لسنة ١٩٠٩المطبوعات العثماني لسنة 

، ساري المفعول في الأردن حتى أبطل العمل به بقانون المطبوعات ١٩٣٣المطبوعات الفلسطيني لسنة 

نية وتأثيرها في التشريعات الأردنية، بقي قانون وكمثال آخر على روح القوانين العثما. ٤"١٩٥٣لسنة 

                                                           
، مركز الإمارات للبحوث والدراسات "التحول الديمقراطي وحرية الصحافة في الأردن" جمال الشلبي، .د: لمزيد من المعلومات أنظر 1

تعبير عن الرأي والفكر، وحرية الصحافة التي تنشر هذا الرأي وتفسره وتدافع تعتبر حرية الإنسان في ال": ويقول المؤلف ، ٢٠٠٠الإستراتيجية، 

 .عنه، من أهم المؤشرات الدالة على حدوث التحول الديموقراطي
 . ٢٠٠٥، ولم يسمح بدخول الكتاب الى الأردن إلا نهاية عام ٢٠٠٢علي محافظة، الديمقراطية المقيدة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت .د 2
دراسات في حقوق "في "  ومدى إنسجامها مع المعايير الدولية لحقوق انسان٢٠٠٠-١٩٩٣قوانين المطبوعات الأردنية "محمد عايش، : أنظر 3

  ٨٢، ص ٢٠٠٣، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، "الإنسان
  ١٢٧ص ، ٢٠٠٣، مطابع الرأي، ٢٠٠٠-١٩٢٠شفيق عبيدات، مسيرة الصحافة الأردنية . د: أنظر 4

 ٥



 

 بصدور قانون ١٩٩٢ حتى عام ٥ ساري المفعول في الأردن١٩١٠حق التأليف العثماني الصادر عام 

  .١٩٩٢ لسنة ٢٢حماية حق المؤلف رقم 

 مطلع لقوانين المطبوعات والنشر منذ إنشاء الإمارة وحتى وفي دراسة أصدرها المجلس الأعلى للإعلام

  :ةيالالملاحظات الرئيسية التاستخلاص  تم، ٢٠٠٣عام 

 التي يمكن استخلاصها نتيجة الاطلاع على تاريخ التشريع لقطاع المطبوعات والنشر الملاحظة الأولى

هي كثرة التغييرات والتبديلات التي طرأت طوال السنوات الماضية على التشريعات الناظمة لهذا 

  . القطاع

، وكذلك قانـون ١٩٥٣ فهي أنه باستثناء قانون المطبوعات الذي صدر عام ـةالثانيالملاحظة أما 

 على قـانون ١٩٩٩  والتعديلات التي أدخلت عام ١٩٩٣المطبوعـات والنشر الذي صدر عام 

، فإن القوانين الأخرى المنظمة لهذا القطاع كانت تميل إلى خفض ١٩٩٨المطبوعـات والنشر لسنة 

  .لى الصحافةسقف الحرية ووضع قيود ع

 الثالثة حول قوانين المطبوعات إلى وجود سمة واضحة لتعامل الإدارة مع الملاحظة الرئيسيةوتشير 

هذه القوانين، إذ أنه بالرغم من وجود بعض المواد المتشددة فيها، إلا أن الإدارة كـانت تنحو دائمـاً 

ة إلى تطبيقها لضبط الصحافة في مرحلة  بحاج- ابتداء–نحو عدم تفعيل مواد هذه القوانين، فهي لم تكن 

الأحكام العرفية، كما أنها أخذت بعد انتهاء هذه المرحلة في تشجيع الصحافيين على ضبط أدائهم من 

خلال دعوتهم لتبني المعايير المهنية تارة، وعن طريق الاتصالات المباشرة مع وسائل الإعلام تارة 

في التقليل من  - في المحصلة- بأشكال محددة تسهمأخرى، وذلك لطلب التعامل مع بعض القضايا

  .إمكانية وقوع ما يمكن أن تعتبره الإدارة تجاوزات تستدعي اللجوء إلى القضاء

ضمن توجهات الحكومة في  البث الإذاعي والتلفزيوني، ووكانت الحكومة والى وقت قريب تحتكر

 واحدة منها فقط يجوز FMعشرة إذاعة  ات القليلة الماضية تم الترخيص لسبعالخصخصة تم في السنو

ة يسمح لها بإعادة البث داخل الأردن يهناك ثلاث إذاعات خارج (.لها بث الأخبار والبرامج السياسية

 كما تم الترخيص لإثنتي عشرة محطة ).هيئة الإذاعة البريطانية وراديو مونت كارلو وإذاعة سوا: وهي

  .بث تلفزيوني

على المحطات التي تبث % ٥٠المرئي والمسموع فرضه رسوما تزيد بنسبة ويؤخذ على قانون الإعلام 

  .أخباراً وبرامج سياسية

كما ينص القانون على منح مجلس الوزراء صلاحية رفض إعطاء الترخيص بدون إبداء الأسباب ولو 

 .كان الطلب مستكملا لكافة الشروط

                                                           
إن قانون حق التأليف العثماني، يعتبر من القوانين النافذة المفعول في المملكة ما لم يصدر ": ٧٦/١٩٨١جاء في قرار محكمة العدل العليا رقم  5

 ".تشريع بإلغائه

 ٦



 

خاصة بالبث الفضائي من المدينة الة ردنيالأتلفزيونية ال "ممنوع " السماح لمحطة٢٠٠٥وتم عام 

الإعلامية الحرة إلا أنه في أول إمتحان قامت الحكومة بمنع موظفي المحطة من الدخول الى مكاتبهم بعد 

. الذي قيل أن إسرائيل والولايات المتحدة احتجتا على بثه" الشتات"إقفالها بالشمع الأحمر لبثها مسلسل 

بالشمع الأحمر بحجة انها لم " الإعلام البديل"ان بإقفال مكتب دورية ونهاية العام نفسه قامت أمانةعمّ

  .تجدد رخصة المهن للمكتب

يشار إلى أن الحكومة تستوفي من . وتم منح الترخيص لعدة محطات أخرى لكن لم تبدأ البث بعد

  .٦ دولاراً عن كل جهاز تلفزيون١٥المواطنين رسماً سنوياً قدره 

  :لام في الأردن وحكم القانون لا بد من الإشارة الى محددين وهماوضع الإعقبل الحديث عن 

لا بل هناك . ( وجود سلطات تنفيذية قوية في الأردن مقارنة مع السلطتين التشريعية والقضائية-١

  .)٧اتهامات بوجود تغول إرثي للسلطة التنفيذية على السلطات الأخرى

علام قد لا يكون تطبيقا للقوانين إنما يعكس مدى شوكة  التطبيق العملي والواقع الفعلي لحرية الإ-٢

 مثل هذه الأوضاع فإن الحكومات تحاول تغطية نفوذها  فيلكن حتى. السلطة التنفيذية أو تسامحها

  . من المشروعية لقراراتهاضفاء نوع مالإبالقانون 

بدستورها وقوانينها و  بالديمقراطية هي التي تلتزم نصا وروحاRule of law القانونسيادة إن دولة 

  .لحقوق الإنسانوالتي يجب أن تتناغم مع المعايير الدولية 

  

  : الدولية لحرية الصحافةمواثيقال-١

ان حرية :"اتخذت قراراً أكد ١٤/١٢/١٩٤٦ الهيئة العامة للامم المتحدة في في أول جلسة عقدتها

 ."التي تنادي بها الامم المتحدةالمعلومات هي حق اساسي للإنسان، وحجر الزاوية لجميع الحريات 

  )أ-٥٩(القرارا 

 نقطة الانطلاق في التأثير على تطوير ١٩٤٨ صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام شكلو

  .، ومنها حرية التعبيرووطنياً  واقليمياًتشريعات حقوق الانسان عالمياً

                                                           
: انظر. از تلفزيون ونص على استيفاء رسم مقابل إصدار رخصة سنوية لحيازة أي جه١٩٧١ صدر أول نظام لرخص أجهزة التلفزيون عام  6

 . الأردن–، عمان ١٩٩٧فاروق جرار، الإذاعة والتلفزيون في الأردن، منشورات لجنة تاريخ الأردن، مطابع الجمعية العلمية الملكية 
لطة   مستغلة ما أجازه الدستور للس٢٠٠٣-٢٠٠١ قانوناً مؤقتاً في الفترة ٢١١ يذكر أن حكومة رئيس الوزراء علي ابو الراغب أصدرت  7

يشار إلى أن . التنفيذية بجواز إصدار قوانين مؤقتة لها صفة الإستعجال في حال عدم إنعقاد مجلس النواب، الأمر الذي وجهت له انتقادات عديدة

 . قانوناً مؤقتا١٥٠ً أصدرت ٢٠٠١الحكومات الأردنية منذ إنشاء المملكة حتى عام 

 ٧



 

  العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية-٢

عالمي لحقوق الانسان يمثل قيمة اخلاقية في القانون الدولي فإن العهد الدولي للحقوق وإن كان الاعلان ال

  .المدنية والسياسية يشكل معاهدة دولية

 إلا ٢٨/٥/١٩٧٥ وصادقت عليه بتاريخ ٣٠/٦/١٩٧٢ بتاريخ على العهدالحكومة الأردنية وقد وقعت 

الجريدة "، ولم يتم نشر في ٨ ة احكامه عمليا، فلم تسن قوانين تقضي بمراعاقانه ما زال غير مطب

وإذا لم  .مر بالطرق التي عينها الدستور لاقرارهيوحتى تصبح له قوة القانون، يجب ان . ٩"الرسمية

  .، فلا تجبر المحاكم على تطبيقهيدمج في التشريع الوطني

  الدولي للحقوق المدنية والسياسيةالعهد  من ١٩المادة وتنص 

  .عتناق آراء دون مضايقةلكل إنسان حق في ا -١

ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات .  لكل إنسان حق في حرية التعبير-٢

والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب 

  .فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها

. وليات خاصةؤ من هذه المادة واجبات ومس٢ق المنصوص عليها في الفقرة  تستتبع ممارسة الحقو-٣

وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون 

  : ضرورية

  لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،) أ(

  .العامةلحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب ) ب(

 
 

  

                                                           
  ة اليه يعني قبولها الالتزام بـ ، فإن انضمام دول العهدحسب المادة الثانية من  8

  .تبني تشريعات وتعديل القائم منها لضمان الحقوق المعترف بها في العهد - أ

  .تعويض أي شخص انتهكت حقوقه من أي مسؤول حكومي ومحاكمة المنتهك - ب

 .نشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان على نطاق واسع، لضمان ادراك وتوعية المواطنين بحقوقهم - ت

أن المفوضة كما .  مختلف الحكومات الردنية بنشر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، لكن لم يتم ذلكوعدت 9

حصلت على تعهدات بنشرها في الجريدة الرسمية ليتم ) ٢٠٠٠ماري روبنسون عندما زارت الأردن عام  ( سابقاًالسامية لحقوق الإنسان

  .يع الوطني، ولكن لم يتم النشرتطبيقها في التشر

 ٨



 

صادق الأردن على هذا الميثاق مبكرا وتم نشره في الجريدة : الميثاق العربي لحقوق الإنسان-٣

  .١٠الرسمية 

  : منه٣٢المادة وتنص 

والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء  في الإعلام وحرية الرأييضمن هذا الميثاق الحق  -١

 جميع الدول العربية. ( ودونما اعتبار للحدود الجغرافيةوالأفكار وتلقيها ونقلها الى الآخرين بأي وسيلة

  )لا تجيز دخول حتى المطبوعات العربية بدون رقابة مسبقة - ومنها الأردن-

 التي  للقيودتُمارس هذه الحقوق والحريات في اطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع الا -٢

من الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأ

 .الآداب العامة
  

: ، وفي تعريف آخر)مونسكيو ( مقدار الفصل بين السلطات هيالديمقراطية في أفضل تعريفاتهاو

  .)هوبس (الحريات مقسمة

  : )مع جواز التفويض التشريعي(ينص الدستور الأردني على الفصل بين السلطات 

  )٢٥المادة  (دالة لتمثيل الشعب،تشريعية منتخبة بع -

  )٢٦المادة  (تكتسب شرعيتها من ممثلي الشعب تطبق القوانين، تنفيذية -

 )٢٧المادة  (.مستقلة تحكم في الخلافات بين الدولة والمواطنين، وبين الافراد قضائية -

ضمان وويهدف فصل السلطات الى تحديد حدود كل منها، حتى لا تتعسف أي سلطة باستعمال سلطتها، 

   .عدم اعتدائها  على صلاحيات غيرها، وايجاد التوازن بين السلطات

ومع أن الدستور الاردني لم ينص على كون الصحافة سلطة كالدستورين المصري واليمني، لكنه وضع 

  .حرية الرأي والصحافة في مقدمته ضمن الحريات الأساسية للمواطنين

  ووسائل الاعلامالمعروفة للصحافة ألادوار راطية منها في الانظمة الديمقهناك عدة ادوار للصحافة

  :في

 التي تساعد )Information multiplierالصحفي مضاعف للمعلومات  (تقديم المعلومات -١

 الجمهور على إتخاذ القرار،

                                                           
  : من الميثاق٣٢المادة  تنص  10

يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها الى الآخرين بأي وسيلة  -١

  ) المطبوعات العربية بدون رقابة مسبقةجميع الدول العربية لا تجيز دخول حتى. (ودونما اعتبار للحدود الجغرافية

 التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم للقيودتُمارس هذه الحقوق والحريات في اطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع الا  -٢

  .أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة

 ٩



 

  National debateبيئة للحوار  -٢

  والتسلية، التثقيف -٣
  .وغيرها.. نتخابات والأحزاب  من خلال المشاركة في الإ في المجتمع المواطن دور تنشيط -٤

إنذار و  رصدجهازالإعلام الحر المستقل   ويشكلWatchdog   ككلب حراسة والإعلامالصحافة -٥

أغلب انتهاكات حقوق  (.انتهاكات، فيكشف الإنتهاكات، ويوقفها، ويمنع تفاقمهامبكر وسريع لأي 

لى مؤسسات الدولة وغيرها لوقف يشكل رأياً عاماً ضاغطاً ع كما .)الإنسان تقع وسط تعتيم إعلامي

حول تعظيم الإنجازات بمجال ) غالبا الحكومي(الإنتهاكات أو تحجيمها، ويواجه الإعلام التضليلي 

تشكل وسائل الإعلام أحيانا أدوات لإنتهاك حقوق الإنسان . (حقوق الإنسان وتصغير السلبيات

  .)والتحريض على العنف والكراهية

  . وقراراتها التي تؤثر على ملايين المواطنينمراقبة السلطة التنفيذية -٦

يمكن لحرية الصحافة ان تتنفس الا في مجتمع ديمقراطي يتم فيه ضمان حريات ه لا  ومن المفهوم أن

، كالتجمع السلمي والانضمام الطوعي للمنظمات وعدم وضع اخرى وثيقة الصلة بحرية الصحافة

  .حواجز أمام إنشاء الصحف

 يجب النص في القانون على هذه الضمانات كحق للصحافة، وأن لا تكون من ولضمان هذه الحريات

  .باب تسامح السلطة التنفيذية

 ٤ دورية سياسية أغلبها اسبوعية؛ ٢٣ صحف يومية؛ واحدة منها بالإنجليزية، و٧تصدر في الأردن 

  .١١منها نصف شهرية

، يتم السيطرة عليها من خلال Loyal موالية  حشدصحافة"يمكن تصنيف الصحافة في الأردن بأنها و

 :"د، كما يقول الكاتب الصحفي جميل النمري وتتضح صحافة الحش.١٢"الملكية أو ولاء القائمين عليها

 من خلال كما يتضح. ١٣" يتحول كل الإعلام في المنعطفات إلى بوق يعبأ لصالح الموقف الرسميحين

فعندما تم رفع اسعار المشتقات النفطية في أيلول . الافتتاحيات والمقالات المؤيدة للحكومات في المفاصل

 وعندما . تبرر رفع الأسعارأكثر من عشرة مقالاتفي يوم واحد " الرأي" نشرت صحيفة ٢٠٠٥

                                                           
 .أما الدورية فانظر الملحق. ، العرب اليوم، الغد، الديار، الأنباطJordan timesالتأسيس الدستور، الرأي،حسب أولوية :  اليومية 11
 ١٩٨٩موسى الكيلاني، مركز الكتب الأردني . الإعلام الإخباري وعجلة السياسة في العالم العربيي، ترجمة د: وليم رو، الصحافة العربية: أنظر 12

في " أن الصحافة الأردنية كانت صحافة موالية:" معن البياري ما سبق أن استخلصه الباحث الأمريكي وليم رو كما يستخلص الباحث . ١١٣ص 

، والبحث هو رسالة لنيل ١٩٧٣-١٩٢٧ قوانين الصحافة في الأردن نموذجاً -حرية الصحافة مفهوماً وواقعاً"الفترة التي تعرض لها بحثه بعنوان 

  ١٩٩٣حافة من العهد العالي للصحافة في الرباط بالمملكة المغربية دبلوم الدراسات العليا في الص
، كما ١٨١ص ١٩٩٥، مركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية، " حالة الأردن-دور الإعلام في الديمقراطية " أنظر جميل النمري في  13

بإعادة نشر رسوم كاريكاتورية نشرتها " المحور"و" شيحان"حيفتا  عندما قامت ص٢٠٠٦خلف السلطة التنفيذية في شباط " الحشد"اتضحت ظاهرة 

  .صحيفة دنماركية

 ١٠



 

يراً عن وضع الحريات الصحفية في الأردن بثت وكالة تقر" هيومان رايتس ووتش"ت منظمة أصدر

  .١٤"ة رأي يشيدون بحرية الرأي والتعبير في الأردنصحفيون وقاد" الأنباء الرسمية تقريراً بعنوان 

 Control areaأل  لذلك فالسيطرة على الإعلام أو جعله في ،١٥ويعد الإعلام أحد أهم أدوات السيطرة

  . ولا يبدو الأردن بعيداً عن هذه النظرية. يعد هدفاً للنخب الحاكمة في مختلف دول العالم

 لها  ونظاماً قانونا٢٤ً حوالي هناكضافة الى الدستور الأردني لإ فبا.ومن أهم أدوات السيطرة القانون

 تؤثر ١٧ ومحرماتأضف إلى ذلك وجود قوانين غير مكتوبة .١٦قة بالصحافة والإعلام في الأردنعلا

  .بشكل أو بآخر على مجمل وضع الإعلام في الأردن

ة تحكم السيطرة على الصحافة قبل عملية التحول الديمقراطي في مطلع التسعينات كانت الأجهزة الأمني

 كل صغيرة وكبيرة، لهذا ندر وجود احكام الأردنية وتتدخل ليس فقط في تعيين رؤساء التحرير وإنما في

  .قضائية كانت الدولة فيها هي محركة الشكوى

  

  

  محاولات الإصلاح الإعلامي -٤

صلاحية حقيقية، فالحكومات يعتقد بعض الصحفيين أن هناك لغة إصلاحية في الأردن لكن بدون أفعال إ

والحكومات تخترع بين الفينة . تريد إصلاحاً بدون كلفة، لأن الإصلاح والتغيير الحقيقي له ثمن

هدفها تكتيكي لإلهاء المواطنين وإلهاء الخارج الذي يضغط على " أفلام مشاريع إصلاحية"والأخرى 

" علي ابو الراغب"لذي إخترعته حكومة ا" التنمية السياسية"ومن الأمثلة على ذلك مصطلح . الأردن

وتم إختزال وزارة التنمية السياسية إلى نيتها إنشاء ساحة للحرية . ١٨للإلتفاف على الإصلاح الحقيقي

)Hyde Park (١٩وحوار خجول بين الأحزاب والحكومة للتوصل إلى قانون انتخابات عصري ،

  .للحكومة" علاقات عامة"وأصبحت الوزارة مجرد لافتة 

من الحديث عن التنمية السياسية والإصلاح بشكل عام يتم بين الحين والآخر إثارة موضوع إصلاح وض

  . إعادة هيكلة الإعلام الأردنيالإعلام الأردني أو بكلمة أخرى
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 Herbert I. Schiller, The، الكويت، وقد نشر الكتاب أولاً بالإنجليزية ٢٤٣، سلسلة عالم الفكر "المتلاعبون بالعقول"، هربرت شيللرمن أفضل من تحدث في هذا الموضوع  15

Mind Managers. Boston: Beacon Press, 1973. 
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للإعلام في الأردن لكن توصياتها  بإجراء إصلاح حقيقي ٢٠٠٥عام " الأجندة الوطنية"وقد أوصت لجنة 

لجنة ويبدو أن الخطأ الذي وقعت فيه .  بالرفض الشديد من الوسط الإعلاميفي هذا المجال قوبلت

هو توصيتها بإلغاء إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين وإلغاء المجلس الأعلى " الأجندة الوطنية"

   .٢٠للإعلام نفسه فتحالف الطرفان لإفشال خطة الأجندة

 إلا أن وجودها ودورها ما زال حاضراً من ٢٠٠١وعلى الرغم من إلغاء مسمى وزارة الإعلام عام 

  . ٢١خلال التشريعات، فهناك وزير للإعلام يتولاه وزير الثقافة أو رئيس الوزراء

وزارة الاعلام مع توزيع غير واضح للادوار لمؤسسات اعلامية عدا كالمجلس الاعلى  وترافق غياب"

 ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون والناطقين او للاعلام والمركز الاردني للاعلام ودائرة المطبوعات والنشر

المستشارين الاعلاميين للوزارات والمؤسسات الحكومية والملحقين الاعلاميين في السفارات الاردنية ، 

وهو ما ادى الى تداخل غير فعال في ادوار هذه المؤسسات وابقاء مناطق فارغة دون اي دور لأي من 

  .٢٢"المؤسسات السابقة

ب بعدة وزارة الإعلام، لأن إلغاءها ترك فراغاً، فعندما تم إعطاء استقلالية لمؤسسة وهناك من يطال

الإذاعة والتلفزيون حدث خلاف بين رئيس مجلس الإدارة ومدير عام التلفزيون شل صلاحيات الأخير 

  .فقدم على أثره استقالته

ريب أن وكالة الإنماء الأردني تأتي بضغوطات خارجية، ومن الغ إعادة هيكلة الإعلام ويبدو أن

 عطاء بقيمة خمسة ملايين دولار ٢٠٠٥ طرحت نهاية عام US AIDوالتعاون الدولي الأمريكية 

 إعادة هيكلة ومنذ ذلك الحين تتحدث الحكومة عن موضوع. لإعادة هيكلة قوانين الإعلام في الأردن

  .٢٣ بغموضالإعلام الأردني
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 ١٢



 

  المجلس الأعلى للإعلام-٥

إنشاء المجلس الأعلى  و٢٠٠١ تم إلغاء وزارة الإعلام عام دة هيكلة الإعلام الأردنيضمن خطط إعا

 .٢٤للإعلام، كهيئة مرجعية تنظيمية غير تنفيذية، ويتمتع باستقلال مالي وإداري

يتشكل المجلس بإرادة ملكية سامية، بناء على تنسيب رئيس الوزراء، ويتكون من تسعة اعضاء بمن و

  .٢٥لأردنيين ذوي الكفاءة والخبرة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديدفيهم الرئيس، من ا

  : على ثلاث وثائق رئيسية هي٢٦ويعتمد المجلس في مرجعيته

  .الدستور الأردني -١

 .الميثاق الوطني -٢

  .الرؤية الملكية للإعلام الأردني -٣

  :٢٧وتتضمن الرؤية الملكية للإعلام الأردني

يزة لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية  بناء نظام إعلامي أردني حديث يشكل رك-

  .والثقافية، يتماشى وسياسة الانفتاح التي ينتهجها الأردن، ويواكب التطورات الحديثة التي يشهدها العالم

 تطوير رؤية جديدة للإعلام الأردني تأخذ بعين الاعتبار روح العصر وتخدم أهداف الدولة الأردنية -

 الوطن وهويته بكافة فئاته وأطيافه، وتعكس إرادته وتطلعاته وتتيح لوسائل الإعلام وتعبر عن ضمير

  .الأردنية القدرة على التنافس مع وسائل الإعلام الأخرى

 تشجيع التعددية وإحترام الرأي والرأي الآخر وذلك من خلال عرض وجهات النظر المختلفة في مناخ -

  .من الإستقلالية والحرية المسؤولة

تمكين المؤسسات الإعلامية من لعب دورها الرقابي في المجتمع في مناخ من الحرية المسؤولة  -

  .والإستقلالية والمهنية المتطورة والمصداقية

 إلى الإسهـام في تنمية القطاع الإعلامي ليعبر عن هوية الوطن بجميع  الأعلى للإعلاميهدف المجلسو

يها من مستجدات ومتغيرات، ويعزز القدرة التنـافسية لوسائل فئاته وأطيافه، ويواكب روح العصر بما ف

 هذا .المجتمعالإعلام الأردنية، كمـا يدعم المؤسسـات الإعلامية للقيـام بدورهـا الرقـابي في 

إضـافة إلى تشجيع التعددية واحترام الرأي والرأي الآخر، وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمـار الإعلامي، 
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 ١٣



 

ن مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية المعنية بالتدريب على تنمية الموارد البشرية لقطاع والعمل بالتعاو

  .الإعلام

يقوم المجلس، بالتعـاون مع الجهـات المعنية، برسم الخطوط العريضة للتوجهات والمنطلقـات و

ثيـق  ويسهم في وضع موا، وكذلك يتعاون في وضع الخطط المنظمة للقطـاع الإعلاميالإعلامية،

الشرف الإعلامية المهنية، ويشـارك الجهـات الحكومية في وضع تصور مشترك ومتكامل لتنظيم 

  .المؤسسات الإعلامية

يقوم المجلس باقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بقطاع الإعلام، ويتولى إجراء الدراسات كما 

ا إضـافة إلى تشجيع التعددية واحترام الرأي والبحوث وإعداد التقارير المتعلقة بأهداف المجلس ونشره

والرأي الآخر،  وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمـار الإعلامي،  والعمل بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية 

  .والمهنية المعنية بالتدريب على تنمية الموارد البشرية لقطاع الإعلام

الفرصة لحرية التعبير لكافة فئات المجتمع وأطيافه، كما يتولى متابعة الأداء الإعلامي للتحقق من إتاحة 

 وذلك عبر والحفاظ على استقلالية أجهزة الإعلام، والحفاظ على الحرية والمهنية الصحفية والإعلامية

  .تسوية القضايا الاعلامية، التحقق من إتاحة حرية التعبير واستقلالية أجهزة الاعلاملجنتي 

بحث الشكاوى التي تصلها  ٢٨حرية التعبير واستقلالية أجهزة الاعلاملجنة التحقق من إتاحة  وتتولى

  .وفيما إذا حدث انتهاك لحرية الصحفي أو التدخل غير المشروع في عمل أجهزة الإعلام

،  من أطراف العملية الإعلامية في أي شكاوى ترد الى المجلستنظر فلجنة تسوية القضايا الاعلامية أما

ضوء مواثيق الشرف الاعلامية المعتمدة، واجراء المصالحة بطلب من والعمل على تسويتها في 

  .الاطراف المعنية في حالات النزاع المتعلقة بالقضايا الاعلامية

  .٢٩ويقوم المجلس بعقد دورات تدريبية للإعلاميين والصحفيين لزيادة ثقافتهم القانونية ومهاراتهم المهنية

                                                           
جنة، وبعد التأكد من وقوع أي من حالات عدم اتاحة حرية التعبير عن مختلف التيارات والآراء في اتمع، أو عدم يقوم الس بعد الاطلاع على توصيات الل  28
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  .التأكد من عدم تكرار هذه التجاوزات أو المخالفات° 

  .الة آثارها، أو في حالة تكرارهاات في حالة عدم إيقافها وإز للمجلس إصدار البيانات حول هذه التجاوزات أو المخالفو 
  . صحفياً وإعلاميا٣٣٤ً دورة حضرها ٢١ بعقد ٢٠٠٥قام مركز التدريب الإعلامي بالس عام  1

 ١٤



 

صلاح الإعلام ورفع سقف الحريات الصحفية في الأردن وضمن محاولات المجلس الأعلى للإعلام لإ

، ومشروع قانون ضمان الحصول على ٣٠قام بإعداد مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر

  .المعلومات  وهما تحت ولاية مجلس الأمة حالياً

  :ومن أهم التعديلات المقترحة على قانون المطبوعات والنشر

  :٧المادة 

 المختصة في الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة تزويد الصحفي بالمعلومات  على الجهة–هـ 

ساعة إذا كان لها صفة إخبارية عاجلة، وخلال  ) ٢٤(أو الإحصاءات أو الأخبار خلال مدة لا تزيد عن 

 على أن لا تتعارض مع قانون حماية أسرار مدة لا تزيد عن أسبوعين إذا لم تكن تتمتع بهذه الصفة،

  . ووثائق الدولة، أو خاضعة للحظر بموجب القوانين الأخرى النافذة

للصحفي في حدود تأديته لعمله ، ووفقا للتنظيم المعد لهذه الغاية من قبل الجهات المعنية، الحق في  –و 

حضور الاجتماعات العامة وجلسات المحاكم العلنية وجلسات مجلس الأعيان ومجلس النواب وجلسات 

لعمومية للأحزاب والنقابات والاتحادات والنوادي والجمعيات وغيرها من مؤسسات عامة، ما الجمعيات ا

  . لم تكن الجلسات أو الاجتماعات مغلقة أو سرية بحكم القوانين أو الأنظمة أو التعليمات السارية المفعول

 كما هو الأمر ويجيز التعديل طباعة الكتب بدون رقابة مسبقة وإجازة من دائرة المطبوعات والنشر

  .حالياً

  :٥٨المادة 

 يجوز توقيف الصحفي في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات إلا في الجرائم المنصوص  لا-و

  )المادة المقصودة تتعلق بالمس بالملك (.من قانون العقوبات١٩٥عليها في المادة 

بواسطة المطبوعات إلا بأمر  لا يجوز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي ترتكب – ز

  .من النيابة العامة

 للصحفي الظنين أو المتهم بارتكاب جريمة بواسطة المطبوعات أن ينيب عنه وكيلا لحضور -ح

  .ومتابعة إجراءات المحاكمة مالم تأمر المحكمة بحضوره شخصيا

ام مع الصحفيين ويؤخذ على التعديلات على قانون المطبوعات والنشر أنها لم تجر  نتيجة حوار ع

 بل أن أغلب المشروع الجديد هو إعادة ٣١والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، ولهذا جاءت غير كافية

  . للقانون الحاليrecycling)(تدوير 

                                                           
 . نص المشروعين في الملاحق 30
ة الإنجليزية تتضمن توصيات بإجراء تعديلات جوهرية عليه، والدراسة موجودة في التي تتخذ من لندن مقراً لها دراسة مهمة حول مشروع القانون باللغ١٩أعدت منظمة المادة  31

 .الملاحق

 ١٥



 

طباعة كتابه دون ب للمؤلف اء الحقمنع الرقابة المسبقة على الكتب واعط « التعديلات ايجابياتومن

 تبين ان في الكتاب ما يخالف القانون فيجوز للحكومة مصادرة الكتاب او رقابة مسبقة، وبعد النشر اذا

  .»منعه من التداول

أن النص :" حول التعديلات على قانون المطبوعات والنشر " وليد كناكرية"وتشير دراسة للقاضي 

ذلك المقترح في مشروع القانون حول عدم جواز التوقيف والحبس في قضايا المطبوعات لم يأت بجديد 

أن جميع العقوبات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر هي الغرامة ولا يجوز التوقيف إلا 

 من قانون أصول المحاكمات ١١٤في الجرائم المعاقب عليها بالحبس أو بعقوبة أشد سنداً للمادة 

أحكام القوانين الجزائية، كما أن نصوص قانون المطبوعات والنشر ومشروع تعديله لا تمنع من تطبيق 

الأخرى التي تقضي بعقوبة الحبس على الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات، كما أن أن نصوص 

قانون المطبوعات والنشر ومشروع تعديله لا تمنع محكمة أمن الدولة من النظر في قضايا المطبوعات 

بالغة واضحة في زيادة والنشر التي تدخل ضمن إختصاصها بمقتضى قانونها، كما تتضمن التعديلات م

  .٣٢"الغرامات المفروضة على مخالفة أحكام القانون

  

 مشروع قانون لضمان حق الحصول على المعلومات-٦
  

 أعد المجلس الأعلى للإعلام مشروع قانون لضمان حق الحصول على المعلومات ورفعه للحكومة اكم

  .للسير بإقراره بالطرق الدستورية

 الاساسي الحجر اصبحت المعلومات الى الوصول حرية انمشروع القانون  لالأسباب الموجبةوجاء في 

 التنفيذية السلطة لدى متوفرة المعلومات اغلب ان غني عن البيانو . والعامةالصحفية الحريات في

لا بد من اتخاذ الخطوات التشريعية  القرار اتخاذ في والمشاركة الشفافية مبدأ ولترجمة ومؤسساتها،

  .المعلومات على لحصولل  والمواطنالصحفي على التسهيل لتي من شأنهاوالتنفيذية ا

 المؤسساتالمعلومات من و الحكومية والوثائق المعلومات الوصول الى في حقوجدير بالذكر ان ال

 حترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،إ لهذا الحق تهدف الى  ليس حقا مطلقا، إنما هناك قيود مقبولةالعامة

  .القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامةحماية الأمن و

نقلة نوعية في " قانون ضمان حق الحصول على المعلومات"وفي حال إقراره من المؤمل أن يشكل 

 في الوصول إلى المعلومات، خاصة إذا تم إجراء تعديلات جوهرية - والصحفي-إعمال حق المواطن 

ويتضمن مشروع القانون استثناءات على المعلومات التي لا . دولةعلى قانون حفظ أسرار ووثائق ال

                                                           
 ١٩/١١/٢٠٠٥ دراسة قدمها القاضي وليد كناكرية لندوة متخصصة عقدها الس الأعلى للإعلام بتاريخ  32

 ١٦



 

تعلق بالامن الوطني او النظام العام او الصحة العامة او الآداب العامة او ما ييجوز الوصول إليها ومنها 

  .بالحرية الشخصية أو المساس بحقوق الآخرين المادية والمعنوية وسمعتهم

و الامتناع عن ، أ في قرار رفض طلب الحصول على المعلوماتتختص محكمة العدل العليا بالنظرو

  .ى الطلبالرد عل

ومن هذه المآخذ تعريف المعلومات، . ٣٣وهناك مآخذ لعدد من الجهات حول مشروع القانون

والإستثناءات الكثيرة التي تضمنها مشروع القانون، وغياب آلية واضحة لتصنيف الوثائق الحكومية التي 

  .٣٤ من الكشفيجوز استثناؤها

  

وإنهاء ‘ ١٩٩٣ لسنة ١٠وبعد عملية التحول الديمقراطي وصدور قانون المطبوعات والنشر رقم 

  .اتجهت الحكومات إلى استعمال حقها في التقاضي ضد الصحفالأحكام العرفية وإلغاء قانون الدفاع، 

 قضية ٣٠٠جمعت  ٢٠٠٤وحتى نهاية عام  ١٩٩٣ لسنة ١٠منذ صدور قانون المطبوعات رقم 

 نصف هذه الحكومة واجهزتهاوقد حركت . رفعت على الصحفيين وصدرت بها احكام قطعية

  .القضايا

  : تبين من تحليل الأحكام أن

  . القضايا التي حركتهامن% ٩٠ الحكومة خسرت -١

٢- لمدة شهر مستبدلا ما عدا حكم واحد بالحبس (  في قضية أمام محكمة مدنيةحكم بسجن صحفيلم ي 

تم حبس ثلاثة صحفيين من أسبوعية الهلال  ().كم آخر بالسجن لمدة شهر مع وقف التنفيذ، وحبالغرامة

 من قانون العقوبات قبل إلغاء نصها المعدل بقانون ١٥٠بقرار من محكمة أمن الدولة سندا للمادة 

  )مؤقت والعودة لنصها الاصلي

 . الآف دينار١٠مجموع الغرامات  -٣
 . ويحكم غالباً بالحد الأدنى من الغرامة٣٥ففةالقاضي كان يستعمل الاسباب المخ -٤

 ان الحكومات كانت تتعسف كما.  ذلك أن القضاء هو الحامي الأول لحرية الصحافة في الأردنويعني

  .٣٦في استعمال حقها في التقاضي
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 ١٧



 

هو قراره التاريخي بعدم دستورية القانون المؤقت للمطبوعات   الاردنياهم قرار اصدره القضاءوكان 

 صحيفة ١٣ه وإلغاء القرارات الصادرة بموجبه بإغلاق قف العمل بو و١٩٩٧ لسنة ٢٧ر رقم والنش

 وكانت الناشطة بمجال حقوق الإنسان المحامية أسمى خضر، والتي أصبحت وزيرة .٣٧اسبوعية

بأنه وصمة في جبين الديمقراطية، وتعبير جلي ": للإعلام والثقافة فيما بعد، قد وصفت القانون آنذاك 

ارخ عن إمعان السلطة التنفيذية في تحدي مبدأ فصل السلطات الدستوري بإستلاب صلاحيات وص

  .٣٨"السلطة التشريعية

 حالة الاستعجال والضرورة التي تجيز للحكومة اصدار قوانين مؤقتة طبقا للمادة المحكمة توفسر

قع او الحرب التي نها اي خطر داهم او وضع طارئ شأن الكوارث التي تأ بتوقال . من الدستور٩٤

تنشب فجأة او الفتنة التي تستوجب مجابهة سريعة لئلا ينتشر خطرها فتهدم كيان الدولة وتعصف 

  .بمؤسساتها

وعلى الرغم من أن قرار محكمة العدل العليا كان كاشفا للظروف التي تبيح إصدار قوانين مؤقتة إلا 

قد حققت حكومة علي ابو الراغب و. أن الحكومات استمرت في استمراء إصدار هذه القوانين

 قانونا مؤقتاً في ثلاث سنوات علماً بأنه منذ تأسيس ٢١١رقماً قياساً عندما أصدرت ) ٢٠٠٣-٢٠٠١(

 قانوناً ١٥٠ حتى مجيء حكومة ابو الراغب أصدرت الحكومات السابقة ١٩٢١الأردن كإمارة عام 

الذي كان ينادي بالفصل بين " هوبز"ياسي ووضع الحكومات للقوانين يذكّر بقول المفكر الس. مؤقتاً

بحيث لا يكون من يضع القانون هو نفسه الذي ينفذه، لأن مظنة وضع القانون على هوى "السلسطات 

  ".ورغبة المنفذ تكون واضحة وأكيدة

 ما جاء في قرار لمحكمة استئناف عمان جرائم النشرومن الأمثلة على قرارات المحاكم الأردنية في 

في القضايا الجزائية لا بد لثبوت الجريمة من تحقق الركن المعنوي المتمثل بالعلم :"  القرار حيث يقول

بحيث يتعين ان يعلم مرتكب الجريمة بأن ما يتم نشره لا يحترم الحقيقة ويخالفها ومع ذلك :" والإرادة 

  .٣٩"تتجه ارادته الى نشره

أو /مة بأن الظنينين لم يقدما اية بينة تؤكد ووفي قرار آخر تقول محكمة بداية جزاء عمان تجد المحك

وإن كان .. تشير الى صحة ما قاما بنشره، وانهما لم تتوافر لديهما الدقة والموضوعية والنزاهة 
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 )المذكور
  ٥٧، إصدار مركز الأردن الجديد للدراسات، ص ١٩٩٧اسمى خضر في هاني الحوراني وآخرين، تعديلات قانون المطبوعات والنشر : أنظر 38
  ١٤/٤/٢٠٠٤ الحكم الصادر في ٣٨٢/٢٠٠٤محكمة استئناف عمان، القضية : أنظر 39
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للصحفيين حق الحصول على المعلومات والأخبار ونشرها، إلا أن هذه الحرية مقيدة بواجب البحث 

  .٤٠"تأكد من مدى صحتها قبل نشرهاوالتمحيص فيما يحصل عليه من معلومات لل

  

 ٤١ ومع أن الصحافة الأردنية نجحت في مرات نادرة في إحداث تغيير عندما كشفت تلوث مياه الشرب

 وتسببت في إجراء تحقيقات للنيابة العامة وتحقيق برلماني لكنها في المقبل فشلت في ١٩٩٨في صيف 

ضية فساد بملايين الدنانير إتهم فيها مدير مخابرات متابعة قضية إنهيار بنك البتراء في الثمانينات وق

، وقد يكون المبرر غياب الحريات الصحفية في الأولى، والسطوة التاريخية لهذا ٢٠٠٢أسبق عام 

  . الجهاز في الثانية

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
  )١٦/٧/١٩٩٨ الصادر ١٣٧٧/٩٦(أنظر القرار   40
 ما زال يحمل بعض المسؤولين الصحافة بأا تسببت في إيار الموسم السياحي آنذاك، كما يلومون الصحافة بأا تسببت أيضاً في عدم قيام دول الخليج بإستيراد الخضار والفواكه  41

 .الأردنية بسبب ما قيل أا ملوثة
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III- تحليل المبادىء: الفصل الثاني  

   الاستقلالية-١

  استقلالية الإعلامضمانات ١-١

 .٤٢ الأردني في الأردن هي ما ينص عليه الدستورلحرية التعبير والرأي وحرية الصحافةة إن أهم ضمان

  : من الدستور الأردني١٥المادة تنص و

تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول أو الكتابة والتصوير  ) ١

  . وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون

  . الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون ) ٢

  . لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون ) ٣

يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات  ) ٤

  . مة العامة وأغراض الدفاع الوطنيوالمؤلفات والإذاعة، رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلا

  .أسلوب المراقبة على موارد الصحفينظم القانون  ) ٥

 
وبغض النظر عن قوته التشريعية وبالتالي الإلزامية، فيتضمن تحت باب الإعلام " الميثاق الوطني"أما 

  :والاتصال ودوره في تعزيز النهج الديمقراطي ما يلي

، كما هي حق للصحافة، وهي حقا للمواطنرأي والتعبير والإطلاع  تعتبر حرية الفكر وال-٢الفقرة 

  .حرية ضمنها الدستور، ولا يجوز الانتقاص منها أو انتهاكها

 تعتبر حرية تداول المعلومات والأخبار جزءا  لا يتجزأ من حرية الصحافة والإعلام، وعلى -١١الفقرة 

  .د التي لا تضر بأمن البلاد ومصالحها العلياالدولة أن تضمن حرية الوصول إلى المعلومات في الحدو

   حرية التعبير والرأي١-١-١

يعني ذلك أن على الدولة بكل سلطاتها إلتزامات " حرية الرأيتكفل الدولة :" وعندما ينص الدستور على

ومعاقبة كل من يعمل على   لضمان كفالة حرية الرأي لكل أردني،Positive obligationsايجابية 

فعندما ينص قانون المطبوعات مثلا على تسهيل وصول الصحفي .  من هذه الحرياتالانتقاص

 يجب ألاّ تقوم بها وإلا انتقصت  وسلبية على الدولةللمعلومات، يجب ترجمة ذلك الى التزامات إيجابية

  .من هذه الضمانة الدستورية

                                                           
 .ني في الملاحقنص الدستور الأرد 42

 ٢٠



 

ى مرتين، الاولى في حرية فلم يستعمل المشرع الدستوري هذه العبارة سو" .. كل أردني" عبارة أما

أما بقية مواد ). ٢٢المادة . (الرأي والتعبير لكل اردني، والثانية حق كل أردني بتولي الوظائف العامة

للأردنيين الحق في تأليف "، "الأردنيون أمام القانون سواء"الدستور فاستعمل فيها المشرع صيغة الجمع 

 استعمل صيغة الجمع في القانون الأساسي لشرق  وكان المشرع قدوهكذا. ."والأحزابالجمعيات 

لجميع الأردنيين الحرية في الإعراب عن آرائهم : "منه) ١١( حيث نصت المادة ١٩٢٨الأردن عام 

  ".…ونشرها 

، لأنه ليس الهدف ان تكون "المفرد" وكان المشرع الدستوري في منتهى الحكمة عندما استعمل صيغة 

وفي دستور . لضمان تعددية الآراء" كل أردني" وهكذا جاءت صيغة جميع آراء الأردنيين واحدة،

لقول والكتابة حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان الإعراب عن فكره با" على ١٧ نص في المادة ١٩٤٦

  ".في حدود القانون

  

  قانون المطبوعات والنشر ١-١-١-١

 مجرّماً يعاقب مخالفها بالغرامة؛  فعلا٣١ًوتعديلاته  ١٩٩٨ لسنة ٨المطبوعات والنشر  يتضمن قانون 

 دينار، وثلاث جرائم تصل العقوبة فيها الى الف ١٠٠ جريمة يعاقب مخالفها بغرامة لا تتجاوز ٢٧منها 

  .دينار، وجريمة واحدة تصل عقوبتها الى عشرة آلاف دينار

   

سؤول فاعلاً أصلياً حيث يعتبر رئيس التحرير الم" شخصية العقوبة"ويتناقض قانون المطبوعات مع مبدأ 

 وقد قام القاضي وليد كناكرية بإجتهاد غير مسبوق في هذا .ومسؤولاً مع الكاتب عما ينشر في الصحيفة

/ ٣٠/١٠بتاريخ  ٨٧٦/٢٠٠٢الإطار بأن إمتنع عن تطبيق هذه المادة لعدم دستوريتها في القضية 

ة العليا في مصر، إلا أن محكمة مشيراً الى حكم مماثل للمحكمة الدستوري" الرأي"ضد صحيفة  ٢٠٠٢

 وعادت مسؤولية رئيس التحرير كما كانت كفاعل أصلي في قضايا المطبوعات الاستئناف فسخت الحكم

  .والنشر

من الجدير ذكره أن الجنح الصحفية لا تقبل الطعن عليها أمام محكمة التمييز الأردنية إلا بإذن أو بطلب 

ولهذا ندر وجود أحكام لأعلى محكمة قانون في الأردن في هذا خطي من وزير العدل لمصلحة القانون، 

  .المجال
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على المطبوعة نشر  ٣٨في مادته  ١٩٩٩ عام  المعدل١٩٩٨ لسنة ٨قانون المطبوعات والنشر ويحظر 

كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة إلا إذا أجازت 

  .٤٣كالنيابة العامة ذل

إصدار عشرات التعميمات على  وقد استندت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة إلى هذه المادة في

، لا بل تم التوسع في تفسير هذه ٤٤الصحف لمنع نشر الأخبار أو المعلومات عن قضايا تحقق فيها

 قضاة المحكمة  وتم الطلب من الصحفيين حتى في الجلسات العلنية للمحكمة بعدم ذكر أسماء٤٥المادة

والشهود أمامها إذا كانوا من الجهات الأمنية خاصة في القضايا الإرهابية بحجة عدم إتاحة الفرصة 

  .للإرهابيين بمعرفتهم

فمن حق الجمهور المعرفة والاطلاع بما يدور حوله، .  أي أن الأصل هو الحظر، والاستثناء النشر

و الاستثناء في أحوال معينة يجيزها القانون كقضايا ومن الأفضل لو كان النشر هو الأصل، والحظر ه

صحيح أن مرحلة التحقيق والاستدلال هي مرحلة سرية، . الأحداث والأسرة وما يتعلق بالأمن الوطني

والجمهور المتعطش للمعلومات قد . لكن يجب الموازنة بين حق الجمهور في المعرفة وسرية التحقيق

  . يتم تزويده بالمعلوماتيكون بيئة خصبة للشائعات إذا لم

  . اعاقت من إعمال مبدأ حق الجمهور في المعرفة، وحق الصحافة في النشر٣٨ المادة وثبت ان

  أيهما الحق الأجدر بالرعاية؟: في مثل هذه الحالات يجب التساؤل اولا

  حق الصحافة في النشر أم حق إبقاء التحقيق سريا؟

                                                           
  :  وتعديلاته١٩٩٨ لسنة ٨ من قانون المطبوعات رقم )٣٨(المادة تنص  43

  .  يحظر على المطبوعة نشر كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك-أ 
  . ها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك للمطبوعة حق نشر جلسات المحاكم وتغطيت-ب 

من ) ج(من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعلام الخارجية وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفقرة ) أ( تنطبق أحكام الفقرة -ج 
 . من هذا القانون) ٤٧(المادة 

 بمنع نشر أي أخبار أو معلومات عن قضية ١٩٩٨/ ١٩/٣النائب العام لدى محكمة أمن الدولة في  كنموذج من هذه التعميمات ذلك الصادر عن دائرة المطبوعات والنشر وعن  44
إن التعميم انتهاك لحرية الصحافة "على صفحتها الأولى مقالاً للصحفي يحيى شقير قال في " العرب اليوم"وفي حينها نشرت صحيفة .  المشهور المهندس ليث شبيلات- آنذاك-النائب 

بعدم مسؤولية الكاتب ورئيس ) ٤٠١٢/٩٨القضية (، وتم تحريك شكوى ضد الكاتب ورئيس تحرير الصحيفة، وفيما بعد حكمت محكمة بداية جزاء عمان "أي العامورقابة الر
انات الدفاع والصالح العام، لما فيها من دعم المقال المذكور تضمن بعض المبادىء الدستورية التي تنص على علنية المحاكمات كأهم ضم:" التحرير عما ورد في المقال، وقالت إن 

 ٦٥، ص ٢٠٠١ دراسة مقارنة في التشريعات، مطابع الدستور –يحيى شقير، الحريات الصحفية في الأردن : أنظر نص القرار في. للقضاء واستقلاله
الصحف اليومية والأسبوعية بعدم نشر أية بيانات منسوبة الى أهالي مدينة "ن  الذي يطلب فيه م١/١٢/٢٠٠٢من ذلك التعميم الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة بتاريخ  45

بعدم نشر أي :"  يطلب في من الصحف٣/٨/٢٠٠٣وفي تعميم آخر لوزير العمل بتاريخ ". معان وفي حال عدم التقيد بذلك ستتعرض الصحيفة التي تقوم بالنشر للمساءلة القانونية
، وذلك بحجة أن بعض الإعلانات تتضمن وظائف وهمية تعرض العمال "يين للعمل خارج المملكة إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من وزارة العملإعلان عن وجود وظائف لعمال أردن

ية بعدم نشر إعلانات شركات الى كافة الصحف المحلية اليومية والأسبوع":  الموجه ٢/٩٢٠٠٣وكذلك التعميم الصادر عن وزارة السياحة بتاريخ . الى عمليات ابتزاز واستغلال
 ".ومكاتب السياحة عن برامجها السياحية إلا بعد مصادقة الوزارة على تلك الإعلانات
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حافة إذا نشرت ما جرى في هذه المرحلة تنشر على إن معنى إبقاء التحقيق سريا يعني أن الص

 في الخصومة فإنها تحاسب، ولا مسؤوليتها، فإذا تضمن النشر ذما أو قدحا بحق الآخرين، أو تأثيراً

  .تعفى من المسؤولية

 
   حرية الصحافة٢-١-١

  .الصحافة والطباعة حرتان ضمن القانون:  من الدستور٢ -١٥تنص المادة 

ردني جمع حرية الرأي لكل أردني وحرية الصحافة في مادة واحدة، شأن اكثر أن الدستور الأأي 

 .٤٦في هذه المادة" لكل أردني"وكم كان واضعو الدستور من العدل في استعمالهم عبارة . الدساتير
وذلك بدلالة . أولاُ عدم جواز الرقابة المسبقة، أي مراقبة المادة الصحفية قبل نشرها" حرتان"وتعني 

 من الدستور التي تجيز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون ٤ـ١٥ة الماد

على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة 

  .وأغراض الدفاع الوطني

 من قانون )أ-٣٥(لمادة ا حيث تنص أما الرقابة المسبقة على الكتب فهي موجودة بنص القانون

 على كل من يرغب في طبع كتاب في المملكة أن يقدم نسختين :١٩٩٨ لسنة ٨ المطبوعات والنشر رقم

من مخطوط هذا الكتاب إلى الدائرة قبل البدء في طبعه، وللمدير إجازة طبعه وله منع طبعه إذا تضمن 

  .ذلك خلال شهر من تاريخ تقديمهالكتاب ما يخالف القانون على أن يبلغ مؤلف الكتاب قراره ب

لماذا تمنع الرقابة المسبقة على : في ذلكمجادلين  ٤٧ غير دستوريةويعتقد أن الرقابة المسبقة على الكتب 

  ؟ حسب النص الدستوري"حرتان ضمن حدود القانون"الصحافة، وتجوز على الكتب، مع انهما 

وزير الإعلام الأسبق ابراهيم عزالدين، الذي قدم وممن يعتقد بهذا الرأي رئيس المجلس الأعلى للإعلام، 

  .للحكومة مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات يلغي الرقابة المسبقة بكافة اشكالها

أن "الدائرة الى ، ونوه مدير عام ٢٠٠٥ كتاباً عام ٧٣ومنعت دائرة المطبوعات والنشر إجازة وتداول 

 وسبق أن .٤٨"يان والمصلحة الوطنية والأمور الشخصيةاسباب المنع تتعلق بالأخلاق والإساءة للأد

  ١٩٨٧٤٩-١٩٥٥ كتاباً في الفترة ١٢٤٨منعت دائرة المطبوعات والنشر تداول حوالي 

مراقب المطبوعات ليس :" فهد الفانك تعليقا على منع هذه الكتب إن. ويقول الكاتب الصحفي الأردني د

م ما يضرهم، وليعتمدوا عليه في حمايتهم من الأفكار بالضرورة أكثر حكمة من كل المواطنين ليقرر له

                                                           
لو كل الناس، ما عدا واحد فقط، أجمعوا على رأي واحد، وأسكتوا ذلك الواحد، لن يكونوا أكثر “" : On Liberty“في كتابه " John S.Mill“يقول   46

 ".لم السلطة وأسكتهمإنصافا  منه إذا است
47  

 . ونشرته الصحف الأردنية اليوم التاليjo.gov.petra.www ٢٨/١٢/٢٠٠٥ - بترا-تصريح لمدير عام دائرة المطبوعات والنشر لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية  48
  .بع ملحق اليوم السا٢٠/٢/٢٠٠٦" العرب اليوم: "أنظر 49
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المعيب في عمل الدائرة ليس ما !. الضارة المستوردة، خاصة إذا كانت لا تنسجم مع تقاليدنا المجيدة

تمنعه من الكتب فقط بل ما تسمح به أيضاً، فليس من حقها أن تجيز وليس لها وصاية على عقولنا، 

  ٥٠."الأفكار والأخبارونحن في عصر يستحيل فيه حظر 

الديمقراطية "، وكتاب ٥١للدكتور وهيب الشاعر!" الأردن إلى أين؟"ومن الكتب التي تم منعها؛ كتاب 

، ولم ٢٠٠٢ بيروت في  مركز دراسات الوحدة العربية الذي صدر عنعلي محافظة،للدكتور " المقيدة

سيرة الفتى العربي في " رواية  كما تم منع.٢٠٠٥يسمح بدخول الكتاب الى الأردن إلا نهاية عام 

ومن المفارقات العجيبة أن الرواية "، "رفقة دودين.د"للروائية والصحفية والأستاذة الجامعية " أمريكا

كما . ٥٢" وطبعت على حساب وزارة الثقافة٢٠٠٢فازت بجائزة عمّان عاصمة للثقافة العربية لعام 

موت "، والمجموعة القصصية ١٩٩٨ذ عام للروائي فاروق وادي من" رائحة الصيف"منعت رواية 

  .للكاتب مفلح العدوان" عزرائيل

كما تم منع كتاب عن السجون الأردنية لمؤلفه الناشط السياسي والكاتب الصحفي علي السنيد، والذي 

 وفي سنوات سابقة تم منع دخول كتاب .ل السجون عندما سبق اعتقاله فيهايتحدث فيه عن مشاهداته داخ

ويكن إعتبار مديرية المطبوعات إمتداداً . ٥٣من دخول الأردنظة، الديمقراطية المقيدة، علي محاف.د

، وبهذا تعد أول وأقدم جهاز ١٩٣٩لمديرية المطبوعات التي أنشئت بموجب نظام المطبوعات لسنة 

  .رقابي عرفه الأردن، ولم تتغير مهمة هذه الدائرة كثيراً حتى يومنا الحاضر

أن موضوع الرقابة في الأردن يؤرق مضاجع الناشرين وأصحاب :" لكيالي ويقول الناشر ماهر ا

المكتبات، ومع إقرارنا بوجود تحسن نسبي في الآونة الأخيرة وارتفاع سقف الحريات والمسموحات 

  .٥٤"لطاً على عدد من الكتب الإبداعية والسياسيةاً، غير أن سيف الرقيب ما زال مسعموم

" لا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء امتيازها إلا وفق أحكام القانون:" على وعندما ينص الدستور أيضاً 

 على الدولة بعدم جواز تعطيل الصحف Negative obligationsفيعني ذلك وضع إلتزامات سلبية 

 أغلق وزير الإعلام بدون أي سند قانوني صحيفتي ٢٠٠٢ وبداية ٢٠٠١ونهاية . خارج نطاق القانون

 الناطقتين بإسم الفريقين الرياضيين المشهورين، وعلى غير عادة لاقى القرار -الوحدات والفيصلي 

ومن المعروف أن فريق الوحدات فلسطني والآخر . ترحيبا لنشرهما مواد تسيء إلى الوحدة الوطنية

  .اردني

                                                           
 ١٦ ص١٢٨٨٩ العدد ٦/١/٢٠٠٦اليومية الأردنية، " الرأي"أنظر المقال كاملا في صحيفة  50
  .المعشر  من الوزارة.وج د بعد خر٢٠٠٥ في تشرين الأول مروان المعشر أجاز توزيع الكتاب في الأردن، إلا أنه بعد فترة وجيزة تم سحب الإجازة. ، طبع في بيروت، ومن الطريف أن نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام د 51
  . ملحق اليوم السابع٢٠/٢/٢٠٠٦" العرب اليوم: "أنظر 52
 .مركز دراسات الوحدة العربية، بيروتعلي محافظة، مؤرخ أردني ورئيس سابق لجامعة رسمية، والكتاب صدر عن  .  د 53
 ٩/٢/٢٠٠٦بتاريخ " الدستور"أنظر حوار مع الكيالي نشرته  54

 ٢٤



 

  :مثل ٥٥وهناك ضمانات أخرى لحرية الصحافة منها ما يقرره القانون من إباحة

 حصانة لعضو مجلس الأمة تحت القبة أو في أعمال ٥٦ يعطي الدستور الأردني:مداولات البرلمان -أ

اللجان، وتمتد هذه الإباحة لوسائل الإعلام إذا نقلت ما يبديه النائب أو العين من رأي أو خطاب يلقيه في 

  .اثناء جلسات المجلس الذي ينتسب اليه أو في أعمال اللجان البرلمانية

جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة  ":٢-١٠١المادة  -ر الأردني ينص الدستو: المحاكمات -ب

  ."أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب

 الأحداث خاصة في عدا ما هو محظور نشره (  وتمتد هذه العلنية الى تغطية وسائل الإعلام

  .٥٧ وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم علنياً). والأسرة

  ٥٨.حق التبليغ عن الجرائم والمخالفات الادارية ومخاطبة السلطات العامة -جـ 

 

  

  حرية التنظيم للصحفيين والمؤسسات الإعلامية وجماعات حماية الإعلام٣-١-١

  قانون نقابة الصحفيين

  ١٩٩٨ لسنة ١٥رقم 

ً عضواً ٥٩دنيا أن يكون الصحفي أرقانـون المطبوعـات والنـشر وقانون نقابة الصحفيينيشترط 

ويمنع غير الصحفي من ممارسة المهنة أو مراسلة المطبوعات . مسجلاً في سجل الصحفيين الممارسين

وتطلب نقابة الصحفيين من الحكومة بين الحين والآخر عدم التعامل مع غير أعضاء النقابة . الأجنبية

الإنتهاكات التي يلحقها غير الحد من التجاوزات و"في تغطية المؤتمرات الصحفية والمناسبات بهدف 

 تعميماً على الوزارات ٢٢/٨/٢٠٠٥وقد أصدر رئيس الوزراء بتاريخ ". الأعضاء بمهنة الصحافة

                                                           
لا يعد الفعل الذي يجيزه ": ١-٦٢ كما تنص المادة ".الفعل المرتكب في ممارسة حق دون اساءة استعماله لا يعد جريمة" : عقوباتقانون المن  ٥٩ تنص المادة  55

  ".القانون جريمة
ام الداخلي للمجلس الذي هو لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظ:"  من الدستور٧٨تنص المادة   56

    ."منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات الس
ويؤرخ بتاريخ  يتلو رئيس المحكمة أو من ينيبه الحكم في جلسة علنية ": بتعديلاته١٩٦١ لسنة ٩ من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ١٨٣/٤المادة تنص  57

 ."تفهمه
للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة : من الدستور الاردني ١٧المادة تنص :  58

  .بالكيفية والشروط التي يعينها القانون
 ٢٣وتنص المادة . ائل الإعلام الخارجية بشرط أن يسمح له مجلس نقابة الصحفيين بذلك بموافقة وزير الإعلام يجوز للصحفي العربي أو الأجنبي أن يراسل المطبوعات الدورية ووس 59

نا النص من قانون المطبوعات والنشر على أن يكون رئيس تحرير المطبوعة الصحفية أردنياً، وبالمفهوم المخالف يمنع على غير الأردني أن يكون رئيساً لتحرير صحيفة أردنية، ولو نسخ
  .على لبنان لتم منع رامي خوري وهو أردني من أن يكون رئيس تحرير لها، ولو تم تطبيق نص مماثل في دول الخليج لما أتيحت الفرصة لعشرات الصحفيين الأردنيين بالعمل هناك

 ٢٥



 

 صحفياً ١٥٠"ورغم إلزامية العضوية هذه إلا أن هناك حوالي . ٦٠والمؤسسات العامة بهذا الشأن

 بفائدتها، أو لعدم إنطباق شروط يمارسون المهنة خارج إطار عضوية النقابة، إما بسبب عدم قناعتهم

إلزامية "وتستخدم النقابة . ٦١"العضوية عليهم، أو لأنهم ببساطة لا يؤمنون بإلزامية العضوية أصلاً

العضوية كسلاح دائم ضد الصحفيين سواء الأعضاء أو غير الأعضاء، فهي تهدد الأعضاء بشطب 

  .٦٢"اد تعتبر غير مقبولة عموماًوغير الأعضاء عندما يقومون بكتابة ونشر مو.. عضويتهم 

، إلا أن الحكومة ٦٣ ومع أن إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين تشكل إنتهاكاً لمواثيق حقوق الإنسان

" البلاد"سبق للحكومة ان علقت صدور صحيفتي فقد . تتبع معايير مزدوجة وإنتقائية في تطبيق القانون

س التحرير المسؤول وتم الغاء القرارين بحكم محكمة اداريا بسبب خلو منصب رئي" حوادث الساعة"و

 فبقي خاليا لمدة سنتين Jordan Times أما منصب رئيس التحرير المسؤول في .٦٤العدل العليا

 في غالبيته السفارات Jordan Timesونظراً لأن جمهور .  ولم يطبق القانون عليها٢٠٠٤ -٢٠٠٢

. تم التسامح معها لتحسين صورة الأردن أمام هذه الجهاتوالمنظمات الدولية وزوار الأردن الأجانب ي

أقرب للعلاقات :"  كانت الحكومة آنذاك تفكر بمشروع ١٩٧٥ عام Jordan Timesوعندما تأسست 

  .٦٥"العامة منه إلى الإستقلالية التامة، هدفه الأساسي تلميع صورة الأردن

وكانت هناك . إلا أنها بقيت بنص القانونوتم انتقاد إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين مراراً 

محاولتان جادتان لإلغاء إلزامية العضوية في النقابة إلا انهما فشلتا، وكانت المحاولة الأولى عنما عرض 

 على مجلس النواب، والثانية كانت عندما ١٩٩٣ لسنة ١٠مشروع قانون المطبوعات والنشر رقم 

ويعود . ٦٦ بإلغاء إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين٢٠٠٥عام " الأجندة الوطنية"أوصت لجنة 

                                                           
وفي .  بالتعميم قائمة بأسماء أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين للرجوع اليها، مرفقا١٩٩٩ًسبق أيضاً لرئيس الوزراء عبدالرؤوف الروابدة أن أصدر تعميماً مماثلاً في حزيران  60

 تاريخ –سائدة الكيلاني، نقابة الصحفيين الأردنيين : أنظر.  تم منع عدد من الصحفيين من دخول البرلمان بناء على طلب من نقابة الصحفيين لأم ليسوا أعضاء فيها٢٠٠٤حزيران 
 ١٥٥-١٥٤، ١٢٤ص ص ٢٠٠٥مؤسسة الأرشيف العربي، مغيب وواقع غائب، 

 ١٢١ص ٢٠٠٥ تاريخ مغيب وواقع غائب، مؤسسة الأرشيف العربي، –سائدة الكيلاني، نقابة الصحفيين الأردنيين  61
  ١٤٨الكيلاني، مرجع سابق، ص  62

  . الى جمعية مانتماءلا يجوز ارغام احد على الإ: من الإعلان العالمي  لحقوق الإنسان ٢ -٢٠المادة تنص  63
  .، ومحاكم اوروبية عدة قرارات حول عدم قانونية الالزامية في جمعيات ونقابات الصحفيين قوق الانسانلح الاميركية -عبركمة المحاصدرت و

وإنما حق ) الصحفي( اك حق الفرد فانه لا يتم فقط انته.. عندما يتم انتهاك حق حرية التعبير:" رأي استشاري الأميركية لحقوق الإنسان في -عبر وتقول المحكمة
 وقد تكون إلزامية العضوية مقبولة في حالة المحامين والأطباء إلا أا تشكل إنتهاكاً لحرية التعبير إذا فُرضت على ".المعلومات والأفكار" يتلقون"جميع الذين 

 The Article 19:  أنظر. في كوستا ريكا الوحيدةليس عضوا بنقابة الصحفيينوجاء هذا القرار بعد دعوى رفعها صحفي تم منعه من ممارسة المهنة لأنه .الصحفيين
Freedom of Expression Manual, London 1993 p205 

ام عضو النقابة المسجل في سجل الصحفيين واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحك: الصحفي )٢(المادة  في ١٩٩٨ لسنة ١٥ رقم الأردنيين قانون نقابة الصحفيينويعرف 
عضو النقابة المسجل في :  هوالصحفيالتي تنص على أن ) ٢(المادة  في ١٩٩٨لسنة ) ٨(رقم  قانـون المطبوعـات والنـشر وينطبق نفس التعريف في .هذا القانون

 . نقابة الصحفيينإلزامية العضوية في:  لمزيد من التفاصيل حول الموضوع أنظر في الملاحق.سجلها واتخذ الصحافة مهنة له وفق أحكام قانوا
 ) عدل عليا٩٢/٩٥ و ١٢٦/٩٥القراران ( 64
 ١٩٠ ص ١٩٩٥، مركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية، " حالة الأردن-دور الإعلام في الديمقراطية"في )  الأسبقJordan Timesرئيس تحرير (جورج حواتمه : أنظر 65
  . بياناً أيدت فيه توصية لجنة الأجندة الوطنية بإلغاء إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين٢٣/١٠/٢٠٠٥بتاريخ " Human Rights Watch" اصدرت منظمة  66

 ٢٦



 

التخوف من إلغاء إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين إلى الخوف من أن يكون ذلك مدخلاً إلى إلغاء 

الإلزامية في بقية النقابات المهنية، ذلك أن الحكومات لم تكن راضية عن تدخل النقابات في العمل 

  .لجم هذه النقاباتالسياسي، وحاولت مراراً 

ويشترط قانون النقابة أن يقسم الصحفي اليمين القانونية قبل ممارسة المهنة حتى لو توفرت فيه كافة 

وسبق لأسباب ضميرية أن رفض أحد الصحفيين تأدية القسم وتم تعليق عضويته لعدة . شروط العضوية

  .٦٧سنوات اضطر بعدها لإختيار مهنة أخرى

يين ضعفها ومهادنتها للحكومات وبحثها عن إمتيازات مادية لأعضائها أكثر من ويؤخذ على نقابة الصحف

وقد أصدرت الباحثة سائدة الكيلاني مؤخراً كتاباً بعنوان . إهتماها بحرية الصحافة وتدريب الصحفيين

ابعة  تنتقد فيه دور نقابة الصحفيين وأنها أداة ت٦٨"نقابة الصحفيين الأردنيين تاريخ مغيّب وواقع غائب"

  .للحكومات

  

  إمكانية الحصول على المعلومات٤-١-١

 لسنة ٨ والنشر رقم قانون المطبوعات في  الحصول على المعلومات والأخبار الصحفي فيحقورد 

١٩٩٨.  

  : تشمل حرية الصحافة ما يلــي:  من قانون المطبوعات )٦( المادة وتنص 

لتي تهم المواطنين من مصادرها ج ـ حق الحصول على المعلومات والأخبار والإحصاءات ا

  .وتداولها ونشرها والتعليق عليهاالمختلفة وتحليلها 

للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلى الجهات الرسمية :  منه )٨( المادة وتنص 

  .ع على برامجها ومشاريعها وخططهاوالمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة المجال له للإطلا

لوارد في المادتين السابقتين تقع على الدولة إلتزامات ايجابية لضمان هذا الحق، أما ولإعمال الحق ا

واقعاً فإن تدفق المعلومات من الحكومة الى وسائل الإعلام هو من باب التسامح وليس إعمالاً لحق 

                                                           
  :  يمتنع على الشخص الذي قبل انتسابه للنقابة أن يمارس المهنة إلا بعد:  من قانون نقابة الصحفيين)١٢(المادة تنص  67

أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك وأن أؤدي عملي :  (الوزير وبحضور النقيب أو نائبهأ ـ أن يقسم اليمين التالية دون زيادة أو نقصان أمام 
  ). وأمارس مهنتي بأمانة وتجرد وأن أحافظ على شرف المهنة وأحترم القوانين والأنظمة المتعلقة ا

وتعود قصة القسم السياسي الى فرنسا، وقد الغي القسم السياسي الذي يؤديه . اء القسمأي أن نقابة الصحفيين تعد من النقابات التي لا يجوز ممارستها إلا بعد اد(( 
وقائع ندوة أقامها المركز الأردني " الواقع والتطلعات: الصحافة والإعلام في الأردن"سليم صويص في ) المرحوم(المحامي : حول الموضوع أنظر. ١٨٤٨المحامون عام 

 ))١٩٩٧ ونشرت في كتاب ١٩٩٦للدراسات والمعلومات ايار 
 ٢٠٠٥، مؤسسة الأرشيف العربي، عمان نقابة الصحفيين الأردنيينن تاريخ مغيب وواقع غائب سائدة الكيلاني،  68

 ٢٧



 

ضع انه في حال رفض الحكومة إعطاء المعلومات لوسائل الإعلام فإن قرار الرفض لا يخقانوني، ذلك 

  .للطعن عليه أمام محكمة العدل العليا

ضمان حق الحصول على مشروع قانون " الى مجلس النواب ٢٠٠٥وقدمت الحكومة في نهاية عام 

  .ؤمل في حال إقراره أن يشكل خطوة إلى الأمام في إعمال هذا الحق ي٦٩"المعلومات

، وليس الصحفي فقط، وينص مشروع القانون على ضمان حق المواطن في الحصول على المعلومات

  .كحق يضمنه القانون وليس منحة أو تسامحاً من الحكومة ومؤسساتها

 محكمة العدل العليا بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على وينص مشروع القانون على اختصاص

جابة  بموجب هذا القانون لاة يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المده الممنوح٣٠ خلال وذلكالمعلومات 

  .الطلب او الامتناع عن الرد عليه

  :ويحدد مشروع القانون الاستثناءات التي تجيز للمسؤول بموجبها عدم الكشف عن المعلومات وهي

 .ائق المحميه بموجب أي تشريع آخرالأسرار والوث  .١

 . المعلومات المصنفة التي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى  .٢

 . الوطني أوأمن الدولة، او سياستها الخارجيةالاسرار الخاصة بالدفاع   .٣

المعلومات التي تتضمن تحليلات او توصيات او مقترحات او استشارات تقدم للمسؤول قبل أن يتم   .٤

 . اتخاذ قرار بشأنها، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الادارات الحكومية المختلفة حولها

 المتعلقة بسجلات الشخص التعليمية أو الطبية أو سجلاته الوظيفية المعلومات والملفات الشخصية  .٥

 أو حساباته او تحويلاته المصرفية أو اسرار

 .   مهنته

المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء اكانت بريدية أو برقية أو هاتفية أو عبر اية   .٦

 .وسيلة تقنية أخرى مع الدوائر الحكومية والإجابات عليها

لمعلومات التي يؤدي الكشف عنها الى التأثير في المفاوضات بين المملكة واي دولة أو جهة ا  .٧

 .أخرى

التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الضابطة العدلية أو الأجهزة الأمنية بشان اية جريمة أو   .٨

المخالفات قضية ضمن أختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن 

  . المالية او الجمركية أو البنكية  مالم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها

المعلومات ذات الطبيعة التجارية او الصناعية او المالية أو الإقتصادية، و المعلومات عن   .٩

 العطاءات أو الأبحاث العلمية أو التقنية التي يؤدي الكشف عنها الى الإخلال بحق المؤلف والملكية
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الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التي تؤدي الى ربح او خسارة غير مشروعين لأي شخص 

 .أو شركة

 .ويضع مشروع القانون حدا أقصى حدد بثلاثين سنة للوثائق السرية يجب بعدها إنهاء صفة السرية عنها
 
 
  

  قانون حماية أسرار ووثائق الدولة ١-٤-١-١

  ١٩٧١  لسنة٥٠قانون مؤقت رقم 

قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم "وفي هذا السياق يجدر التأكيد أنه بدون إجراء تعديل جذري على 

مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الفاعلية الكافية، ذلك ل لن يكون ٧٠"١٩٧١ لسنة ٥٠

الكشف الأقصى " مع مبدأ أن قانون حماية أسرار ووثائق الدولة يشكل نظاماً كاملاً للسرية ويتنافى

Maximum disclosure "للمعلومات.  

 - قانون حماية أسرار ووثائق الدولة- في وصفها القانونمحقة " ١٩المادة "وكم كانت منظمة 

  .٧١بالأخطبوطي في دراسة سابقة عن حرية الصحافة في الأردن

 تم إقراره في غياب البرلمان ومن الجدير ذكره أن قانون حماية أسرار ووثائق الدولة هو قانون مؤقت

 وبموجب الدستور الأردني كان يجب أن يعرض على أول جلسة يعقدها البرلمان، وها قد مر ١٩٧١عام

  . عاماً بدون إقراره أو رده أو تعديله من البرلمان٣٥

 كقانون مؤقت كان يجب ان يعرض على أول جلسة ١٩٧١تم إقرار هذا القانون في غياب البرلمان عام 

  .٧٢ عاماً على هذا المتطلب الدستوري ولم تتم مناقشة القانون٣٥عقدها مجلس النواب إلا أنه مرّ ي

  . قانون حماية اسرار ووثائق الدولة نظاما شاملا لسرية المعلومات الرسمية تقريباويشكل

موجب وسبق مراراً أن رفضت الحكومة تزويد المحاكم بوثائق طلبها المتخاصمون لأنها وثائق مصنفة ب

كما سبق أن رفضت الحكومة تزويد مجلس النواب منتصف التسعينات بكتب النوايا مع . هذا القانون

 ورداً على أسئلة أحد النواب ٢٥/١/٢٠٠٦وفي جلسة مجلس النواب بتاريخ . صندوق النقد الدولي

ي، لكن رد زودت الحكومة المجلس بتقرير ديوان المحاسبة حول مخالفات وقعت بمؤسسة التدريب المهن

على كافة أوراق الرد مع تحذير للصحافة بعدم نشر الرد مع " سري وحدود"الحكومة تضمن عبارة 
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  ١٠٧ص " فعلياً كل المعلومات التي في حيازة الدولة إلى معلومات سرية ما لم يصرح بنشرها
 .شريعات الضرورة يشار إلى أن الدستور المصري مثلاً نص على بطلان التشريع من اليوم التالي لبدء جلسات مجلس الشعب إذا لم تحله الحكومة إليهحول ت 72
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قانون حماية وهي خاضعة ل) محدود(إن هذه الوثيقة ومرفقاتها مصنفة بدرجة :" عبارة ايضاحية تقول

م الإطلاع عليها ، وان إفشاءها لغير الأشخاص المصرح له١٩٧١ لسنة ٥٠ رقم اسرار ووثائق الدولة

أو طباعتها أو نسخها أو نشرها من قبل أي شخص فإنه يتعرض للمسؤولية القانونية والجزائية، وفقاً 

  .لأحكام القنون المذكور الذي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات

 سري للغاية، سري، ويتم تصنيف وثائق واسرار الدولة بموجب هذا القانون إلى أربعة تصنيفات؛

وعلى ) وثائق عادية(تعتبر جميع الوثائق الرسمية الأخرى التي لا تشملهما أحكام هذا القانون محدود، و

المسؤول أن يحافظ على الوثائٌق العادية ويحفظها من العبث أو الضياع ولا يجوز إفشاء مضمونها لغير 

  .أصحاب العلاقة بها ما لم يصرح بنشرها

 مع مبدأ الحد الاقصى للكشف، الذي يعني انه على الحكومة ان تبرر سبب حجب لقانون هذا اويتناقض

  .وقرار الحجب يخضع للفحص من قبل هيئة مستقلة غالبا ما تكون قضائية. المعلومات

ومن المعروف أن المواثيق الدولية تجيز تقييد حرية التعبير حماية للأمن الوطني للدولة، لكن هذه 

إجراؤ ما يعرف بالفحص الثلاثي عند فرض التقييد، وذلك بأن يكون التقييد محدداً بنص المعايير تفرض 

مثلاً توازناً بين " مبادىء جوهانسبرغ"وتقدم . القانون وضرورياً حماية لمصلحة أجدلر بالرعاية للمجتمع

  .٧٣حق الدولة في إبقاء المعلومات سرية وبين حق المجتمع في المعرفة

حماية  حسب قانون تصنف بدرجة محدود الحماية لمسائل بعيدة عن الأمن الوطني كدلالة على تقديمو

أية معلومات أو وثيقة محمية تضر بسمعة أية شخصية ") و -٨المادة ( مثلاً اسرار ووثائق الدولة

  ."رسمية أو تمس هيبة الدولة

في نظر الجرائم إضافة إلى ما سبق ذكره حول هذا القانون فإن محكمة أمن الدولة هي المختصة 

  .المرتكبة خلاف أحكامه

يمكن أن تشكل أداة تستعملها الحكومة ضد حرية التعبير ومناوئيها " هيبة الدولة"إن كلمات مطاطية مثل 

  .٧٤السياسين، وتشكل سيفاً مسلطاً على الصحفيين

 بأية معلومات  من المسؤولين للموظفين العموميين بمنع الإدلاء تصدر بين الحين والآخر تعميماتوهناك

ويحظر نظام الخدمة المدنية، تحت طائلة المسؤولية . للصحافة إلا عبر الوزير أو المسؤول الأول
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التأديبية، على الموظف تزويد الصحف والمجلات ووكالات الأنباء بأية معلومات دون أن يكون ذلك من 

  .٧٥صلاحياته

  

  نظام واضح وعادل للعمل الإعلامي ٢-١

  ة إعلاميةتأسيس مؤسس ١-٢-١

، ويعاقب كل من يصدر ٧٦يوجب قانون المطبوعات والنشر الترخيص المسبق للمطبوعات قبل طباعتها

مطبوعة بدون ترخيص بغرامة بين خمسة آلاف دينار في حدها الأدنى وعشرة آلاف في حدها 

شرط ومن المعروف أنه لا يوجد ترخيص للمطبوعات في أغلب الدول الديمقراطية، بل أن . ٧٧الأعلى

  .١٦٩٥الترخيص انتهى في بريطانيا مثلاً عام 

    

  إدارة حيادية وشفافة للإعلام ٢-٢-١

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير قراره بشأن : ١٧ينص قانون المطبوعات في مادته 

طلب ترخيص المطبوعة الصحفية الذي يقدم مستكملا الشروط المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوما من 

  .يخ تقديمه وإلا يعتبر الطلب مقبولا، وفي حال رفضه يجب أن يكون القرار معللاًتار

  .ونادراً ما رفضت الحكومة ترخيص مطبوعة صحفية
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  شروط منح الترخيص ٣-٢-١

 يحدد القانون حدى أدنى لرأسمال المطبوعة بنصف مليون دينار للصحيفة اليومية، وخمسين ألفاً 

ومن المعروف في الديمقراطيات أنه لا . مسة آلاف للمطبوعة المتخصصةللصحيفة غير اليومية، وخ

  .يفرض حد أدنى لرأسمال المطبوعة الصحفية غير ما تتطلبه قوانين الشركات

  .ويحظر القانون على غير الأردنيين الاستثمار في المطبوعات

وأن يكون رئيس ويعفي قانون المطبوعات والنشر الصحف الحزبية من الحد الأدنى لرأس المال 

لم ":  حزباً مسجلاً في الأردن إلا أنه ٣٤وعلى الرغم من وجود . تحريرها عضواً في نقابة الصحفيين

ينجح أي حزب بعد سنوات على إستئناف المسيرة الديمقراطية في إمتلاك صحيفة أو مطبوعة ناجحة 

  .٧٨"ذات حضور شعبي وسياسي ملموس

  .هالأسهم فيا  الصحف وأن تتملك أن تصدرلحكومةلويجيز القانون الآن 

من أسهم صحيفة الدستور، % ٣٥و ،الرأي من أسهم% ٥٣  على-عبر صناديقها -تسيطر الحكومة و

 قد أجبرت ١٩٨٨ وكانت الحكومة في آب .٧٩ التدخل في السياسات التحريريةتم يلكيةلموعبر هذه ا

  .حكومةبأسلوب قسري مالكي الصحف على بيع النسبة الكبرى من أسهمهم لل

 للحكومة او مؤسساتها العامة  ج يجيز-١٩ المادة ١٩٩٣ لسنة ١٠قانون المطبوعات رقم  وكان

، إلا انه تم إلغاء هذه النسبة من من مساهماتها في الصحف اليومية% ٣٠الاحتفاظ بما لا يزيد عن 

د، ولم تنص  الذي تم الحكم بعدم دستوريته فيما بع١٩٩٧ لسنة ٢٧التملك بقانون المطبوعات رقم 

 علىهكذا بقيت الحكومة تسيطر على والقوانين اللاحقة على منع الحكومة من تملك اسهم في الصحف، 

  . حتى الآن"الدستور" وثلث اسهم ٨٠"الرأي"  اسهم صحيفة من% ٥٣حوالي 

 عن أسهمها في الصحف،  بأن تتخلىلحكومةوصدرت دعوات متكررة من مالكي الصحف والصحفيين ل

  . لاسباب سياسية التحريرية سياساتهالتأثير فياستغلت مساهمتها في الصحف لالحكومات  فقد ثبت أن

بهذه النسب   تصر على الإحتفاظ إلا أنها ما زالت٨١ الرغم من حماس الحكومة تجاه الخصخصة وعلى

  .كس وليس الع رقابة على السلطة التنفيذيةاة اد أصلاً هيان الصحافة في أكبر صحيفتين يوميتين، حيث
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إلا أنه من الحكمة إثارة هذا " تركز لوسائل الإعلام"ومع أنه لحد الآن لا توجد في الأردن ظاهرة 

أنجح صحيفة إعلانات مجانية أسبوعية " محمد عليان"الموضوع مبكراً، فمثلاً يمتلك الناشر الشاب 

  . وحصل على ترخيص لمحطة تلفزيونية" فن أف أم"اليومية وراديو " الغد"وصحيفة 

 -  الأردنية وكالة الأنباءوعلى الرغم من الاستقلال التحريري والمالي والإداري الذي ينص عليه نظام

 نوعا من - بترا- وغالبا  ما تكون مضامين ما تبثه. إلا أن الحكومة تتحكم بما تبثه من أخبار -بترا

 أجراها - بترا-الة  وقد أظهرت دراسة تحليل المضمون لوك.العلاقات العامة للحكومة ومؤسساتها

وصل " الرأي المخالف لرأي الحكومة من قبل المعارضة السياسية"المجلس الأعلى للإعلام أن نصيب 

  .٨٢من كل ما تبثه الوكالة% ١إلى أقل من 

يحظر على مالك أي مطبوعة صحفية أو رئيس تحرير مسؤول ومدير  "وبموجب قانون المطبوعات

اتب اعتاد الكتابة فيها أن يتلقى أو يقبل بحكم ملكيته لتلك التحرير وأي صحفي عامل بها وأي ك

وتم . ٨٣"المطبوعة أو ارتباطه أو علاقته بها أي معونة أو هبة مالية من أي جهة أردنية أو غير أردنية

من نقابة الصحفيين لتلقيه تمويلاً من جهات أجنبية وقيامه " مركز حماية وحرية الصحفيين"فصل مدير 

واصبح هذا المركز وغيره من مراكز حقوق الإنسان هدفاً عند  .ريبية للصحفيينبعمل ورشات تد

 .٨٤رافضي التمويل الأجنبي ومنهم نقابة الصحفيين التي حذرت أعضاءها من التعامل معه
  

  قوانين الذم والقدح ٤-٢-١

  ، في حكمهأولطعن في اعمال الموظف العام وا) النقد المباح(حق النقد  ١-٤-٢-١

 جرائم الذم والقدح والتحقير، ١٩٦٠ لسنة ١٦ من قانون العقوبات رقم ١٩٩-١٨٨لمواد تنظم ا و

ويستثنى من العقاب إذا كان فعل الذم والقدح  المرتكب . والعقاب عليها، والاستثناءات الواردة عليها

اجبات  موجهاً إلى الموظف العام بشرط أن يكون من عزاه متعلقاً بو- وهذا ما يهمنا -بواسطة النشر

وإذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط . وظيفة ذلك الموظف أو يكون جريمة تستلزم العقاب قانوناً

  ٨٥ ).١٩٢المادة (وثبتت صحته فيبرأ الذام 

  : كالتالي١٨٨مادة يعرف قانون العقوبات الذم والقدح في ال
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 من شأنها أن تنال -تفهام  ولو في معرض الشك والاس- هو إسناد مادة معينة إلى شخص : ـ الذم١

من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب 

  . أم لا

 -  ولو في معرض الشك والاستفهام - هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره : ـ القدح٢

  . من دون بيان مادة معينة

عند ارتكاب جرائم الذم والقدح اسم المعتدى عليه صريحا أو كانت الاسنادات الواقعة  وإذا لم يذكر ـ ٣

مبهمة، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقي معها تردد في نسبة تلك الاسنادات إلى المعتدى عليه وفي 

وكأن تعيين ماهيتها، وجب عندئذ أن ينظر إلى مرتكب فعل الذم أو القدح كأنه ذكر اسم المعتدى عليه 

  . الذم أو القدح كان صريحا من حيث الماهية

 موجهاً إلى - وهذا ما يهمنا - بواسطة النشروالقدح المرتكب ويستثنى من العقاب إذا كان فعل الذم 

الموظف العام بشرط أن يكون من عزاه متعلقاً بواجبات وظيفة ذلك الموظف أو يكون جريمة تستلزم 

  ٨٦ ).١٩٢المادة (يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام وإذا كان الذم . العقاب قانوناً

 

  أسباب الإباحة في جريمة الذم والقدح٢-٤-٢-١

   ]: ١٩٨[ مادة 

  : إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم، إن نشر أية مادة تكون ذما أو قدحا يعتبر نشراً غير مشروع إلا

  . ا ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة ـ إذا كان موضوع الذم أو القدح صحيح١

  :  ـ إذا كان موضوع الذم أو القدح مستثني من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتــية٢

أ ـ إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر من قبل الحكومة أو مجلس الأمة في مستند أو   

  …محضر رسمي، أو   

 قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري أو لانضباط ب ـ إذا كان موضوع الذم أو القدح  

الشرطة أو الدرك، وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط ووقع النشر من شخص   

  ... ذي سلطة عليه فيما يتعلق بسلوكه ذاك إلى شخص آخر له عليه تلك السلطة نفسها، أو  

راءات قضائية من قبل شخص اشترك في ج ـ إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر إثناء إج  

  ... تلك الإجراءات كقاض أو محام أو شاهد أو فريق في الدعوى، أو  
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د ـ إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل أو جري أو أذيع   

  ... في مجلس الأمة، أو  

حيحاً عن شئ أو أمر أو جري أو هـ ـ إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بياناً ص  

أبرز أثناء إجراءات قضائية متخذة أمام أية محكمة بشرط أن لا تكون المحكمة قد حظرت نشر   

  .. ما ذكر أو المحاكمة التي تمت فيها تلك الإجراءات التي تمت بصورة سرية، أو  

ادة سبق و ـ إذا كان موضوع الذم أو القدح هو نسخة أو صورة أو خلاصة صحيحة عن م  

  .نشرها، وكان نشر ذلك الموضوع مستثني من المؤاخذة بمقتضى أحكام هذه المادة  

 أكان - إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم - ـ إذا كان النشر مستثنى من المؤاخذة فسيان في ذلك ٣

 .الأمر الذي وقع نشره صحيحا أو غير صحيح أو كان النشر قد جرى بسلامة نية أم خلاف ذلك

ويشترط في ذلك أن لا تعفى أحكام هذه المادة أي شخص من العقوبة التي يكون معرضا لها بموجب 

  . أحكام فصل آخر من هذا القانون أو أحكام أي تشريع آخر

يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا كان :  من قانون العقوبات١٩١مادة وتنص ال

 أعضائه إثناء عمله أو بسبب ما أجراه بحكم عمله أو إلى إحدى الهيئات موجها إلى مجلس الأمة أو أحد

الرسمية أو المحاكم أو الإدارات العامة أو الجيش أو إلى إي موظف إثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما 

  .أجراه بحكمها

ة أو وتشكل هذه المادة عصا ترفعها الحكومات في وجه أية انتقادات للوزارات أو الأجهزة الأمني

ومن الطريف أن أول قضية تم تحريكها ضد صحفي بعد التحول الديمقراطي كان محرك . ٨٧الجيش

" جميل النمري ورمضان الرواشدة" ادين الصحفيان ١٩٩٤ وفي حزيران .٨٨الشكوى فيها مجلس النواب

عرضوا ، وحكم عليهما بالغرامة، لنشرهما أن المتهمين بقضية مؤتة ت٨٩بتهمة المس بالأجهزة الأمنية

وقد برأت محكمة التمييز الأردنية كافة المتهمين بالقضية آنذاك لإقتناعها أن إعترافات . للتعذيب

  .المتهمين إنتزعت بالقوة

وعلى سبيل المثال، لم تحرك اية حكومة ديمقراطية دعوى قضائية ضد صحيفة او صحفي بادعاء 

ريخ الحديث، وذلك بالرغم من احتواء قوانين ازدراء مؤسسات الدولة او الموظفين العموميين قط في التا

                                                           
  أنظر القرار ١٠/١٩٩٧م٢٥ بتاريخ Grigoriades، في حكمها بقضية "ان حرية التعبير لا تتوقف على بوابات معسكرات الجيش": تقول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  87
 Freedom of Expression of the European Convention of Human Rights, Council of Europe, Human Rights files: في

No 18 (revised) 2002 p 55 
رئيس تحرير البلاد من التهم ,  وذلك بعدم مسؤولية الزميل رائد صالحة١٩٩٣ لسنة ١٠ صدر أول حكم حسب قانون المطبوعات والنشر رقم ١٩٩٤في آذار   88

 .الاساءة لرئيس دولة عربية والمساس بالاجهزة الامنيةو" ذم وتحقير مجلس النواب" الموجهة له وهي مة 
  ٣٧، ص ٢٠٠١ دراسة مقارنة في التشريعات، مطابع الدستور –يحيى شقير، الحريات الصحفية في الأردن : أنظر 89

 ٣٥



 

بعض هذه الدول على نصوص تجرم ذلك، كما ان حالات منع النشر لا تكاد تصل لعدد اصابع اليدين 

  .٩٠في كافة الدول الديمقراطية مجتمعة

، في إحداها طالب المدعى بمليون دينار لما الصحفيين  ضد تم رفع العديد من الدعاوى الذموتحت باب

بتعويض ] مستشفى[ المدعي طالبوفي قضية أخرى .  جلسة أسقط الدعوى٣٠ه من أذى، وبعد لحق

 والسجن يعمل على زيادة مثل هذه المطالبات والتعويضاتخوف الصحفي من و . ملايين دينار١٠قدره 

  . يضحي بالعديد من الأخبار، وفي ذلك حد من حرية الصحافةهجعلوي الرقابة الذاتية عنده

 

  جرائم الذم والقدح والتحقير الماسة بالقانون الدولي ٣-٤-٢-١

   : من قانون العقوبات١٢٢مادة تنص ال

 بناء على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم ٩١يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة

  : إذا ارتكبت دون مبرر كاف: التالية

  . شعارها الوطني علانية ـ تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو ١

 ـ القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في ٢

  . المملكة، لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم

 

  النيل من هيبة الدولة ٤-٤-٢-١

   : من قانون العقوبات١٣٢مادة وتنص ال

الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من كل أردني يذيع في 

هيبة الدولة أو مكانتها، يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين 

  . ديناراً

  

  الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة ٥-٤-٢-١

   : من قانون العقوبات١٥٠مادة تنص ال
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 ٣٦



 

كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض 

ستة أشهر إلى لا تقل عن على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الآمة يعاقب عليه بالحبس مدة 

  . ديناراخمسمائةثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 

  النيل من مكانة الدولة المالية  ٦-٤-٢-١

  : ١٥٢المادة 

 وقائع ملفقة أو مزاعم ٩٢)٧٣(ن أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة م

كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع 

قة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد الإسناد ذات العلا

  .على مائة دينار
 
  جريمة إطالة اللسان ٧-٤-٢-١

  : ١٩٥ مادة

  : يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من -١

  .  ـ ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملكأ

 هزلي إلى جلالة الملك أو قام صورة أو رسمة أو الكترونية أو أي شفوي ـ أرسل رسالة خطية أو ب

 أو يفيد وتطبق العقوبة  المس بكرامة جلالتهيؤدي إلى بشكل بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم 

  .ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال

  .ة أ من هذه المادة ونشره بين الناس أذاع بأي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند ب من الفقر-ج

  . تقول أو إفترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على إذاعته بين الناس-د

 موجها ضد من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها) ١(النصوص عليها في الفقرة  ـ يعاقب بالعقوبة ٢

 .أحد أعضاء هيئة النيابةأو جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش 

 
 

  المخالفات ضد الآداب والثقة العامة ٨-٤-٢-١

  :  من قانون العقوبات٤٦٨مادة تنص ال

 أو باع أو عرض نقوشا أو صورا أو رسوما تعطى عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من طبعمن 

تى خمسة دنانير شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى أسبوع، وبالغرامة ح

  .وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم
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  ١٩٥٩ لسنة ٩قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم  ٩-٤-٢-١

  :١٩٥٩ لسنة ٩قانون انتهاك حرمة المحاكم رقم   من١٥مادة تنص ال :الطعن بحق قاض أو محكمة

جرى العدالة كل من نشر طعنا بحق قاض أو محكمة أو نشر تعليقا على حكم قاصدا بذلك تعريض م

للشك والتحقير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بكلتا 

  .ن العقوبتينهاتي

  .يعد هذا القانون نقطة التّماس الرئيسية بين الصحافة والإعلام واستقلال القضاء في إدارة العدالة

 وبالغرامة على كل نشر بإحدى طرق العلانية -لى سنة من ستة أشهر ا-ويعاقب هذا القانون بالحبس 

  .٩٣من شأنه التأثير على القضاة أو النيابة أو الشهود أو الرأي العام أو تعريض العدالة للشك والتحقير

ومع أن المعايير الدولية تجيز فرض تقييدات على حرية التعبير حماية لمرفق العدالة، إلا أن عقوبة 

 "Chilling effect" مبالغ فيها ولها تأثير واضح - من ستة أشهر الى سنة- الحبس في هذا القانون

في زيادة الرقابة الذاتية عند الصحفيين ومتخذي قرارات النشر وتردعهم عن إعمال حقهم في الرقابة 

  .على مرفق العدالة

 .٩٤وتم محاكمة عدة صحفيين لإتهامهم بنشر مواد خلافاً لأحكام هذا القانون

 

  ١٩٨٢ لسنة ٧المعدل بالقانون ١٩٦٨ لسنة ٢٤قانون الأحداث رقم  ١٠-٤-٢-١

  :حظر نشر صورة الحدث أو وقائع المحاكمة

يحظر نشر اسم وصورة الحدث الجانح، ونشر وقائع المحاكمة، أو :  من القانون)١٢(مادة وتنص ال

 يخالف ذلك ملخصها في أية وسيلة من وسائل النشر، كالكتب والصحف والسينما، ويعاقب كل من

بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تتجاوز خمسة وعشرين ديناراً، ويمكن نشر الحكم بدون الإشارة 

  .لاسم الحدث أو لقبه
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   معقولة لتعليق العمل ومصادرة البطاقات الصحفيةأسباب ٥-٢-١

ين اسس ينظم قانون نقابة الصحفيو. لا تتدخل الحكومة في تسجيل الصحفيين أو سحب بطاقاتهم

يلغى و. وات الدراسة وشرط التفغ للمهنةويضع القانون شروطاً لذلك منها سن. الإنتساب لعضوية النقابة

،  إذا ثبت أن شرطا أو أكثر من شروط  النقابةانتساب العضو حكما ويشطب تسجيله بقرار من مجلس

ابه للنقابة،  وكذلك إذا فقد العضوية المنصوص عليها في هذا القانون لم يكن متوفرا فيه عند قبول انتس

  .تلك الشروط أو أيا منها بعد قبول انتسابه للنقابة ويتولى النقيب إبلاغ ذلك العضو

التنبيه، الإنذار، المنع :  بعدة عقوبات هي٩٥داب المهنةآ الصحفي على مخالفة  قانون النقابةويعاقب

 المنع النهائي من ممارسة  أيالمؤقت من ممارسة المهنة، والشطب من سجل الصحفيين المارسيين

   .٩٦المهنة

 المجلس التأديبي بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة، ولو ليوم واحد، يعني حرمان الصحفي منوقرار 

وتعد  .النقابةمجلس  أو عضواً ب نقيبا للصحفيين لمطبوعة صحفية أورئيس تحريرأن يكون مدى الحياة 

 من المخالف لا الإصلاح، خاصة إذا علمنا أنه في كافة الجرائم هذه العقوبات مبالغاً فيها هدفها الثأر

  .يمكن للجاني رد إعتباره فيما بعد
 
  

  قوانين محددة للإقفال وللمصادرة ٦-٢-١

  .لا يجوز للحكومة إقفال المطبوعة الصحفية أو مصادرتها إنما يجب أن يتم ذلك بقرار من المحكمة

فت شروط ترخيصها بما في ذلك مضمون التخصص، دون للمحكمة إلغاء رخصة المطبوعة إذا خالو

الحصول على موافقة مسبقة من الوزير شريطة أن يكون قد قام بإنذارها مرتين بسبب مخالفتها لتلك 

  .الشروط

على مالك المطبوعة الصحفية تزويد الوزير بنسخة من ميزانيتها السنوية خلال الأشهر الأربعة الأولى و

إذا تخلف مالك المطبوعة و. وزير أو من ينيبه حق الاطلاع على مصادر التمويلمن السنة التالية ولل

 فيعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار وإذا استمرت حال التخلف السابقةالدورية عن تنفيذ أحكام الفقرة 

  .فللمحكمة تعليق صدور المطبوعة للمدة التي تراها مناسبة
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  م باللغة العربية وغير العربيةقوانين محددة ومعقولة للإعلا ٧-٢-١

 سيعمل رئيس تحرير مسؤولاويشترط فيمن . لا يوجد تمييز ضد إصدار الطبوعات بغير اللغة العربية

أن يتقن لغة المطبوعة قراءة وكتابة، وإذا كانت تصدر بأكثر من لغة لمطبوعة تصدر بغير العربية 

  . للمطبوعة وأن يلمَ إلماماً كافياً باللغات الأخرىفيتوجب عليه أن يتقن على ذلك الوجه اللغة الأساسية

  

   للعقوباتةومعقول واضحة أسس ٨-٢-١

 نحو التغليظ، وأن انها تتجه  في قانون العقوبات وغيرهجرائم النشرل النصوص العقابية يؤخذ على

محامي ال ويقول .مصطلحاتها مطاطية وغامضة ومرنة، وهنا يصعب التمييز بين المباح والمعاقب عليه

أن المشكلة الأساسية في التشريعات التي تؤثر وتحكم مسار العملية الإعلامية في الأردن محمد قطيشات 

أن المشرع لم ينطلق من رؤيا توسع من فضاءات حرية الإعلام ولم تستلهم روح الدستور الأردني في 

  .لحرية الإعلامضمان حرية الصحافة والتعبير ، ولم تواكب المعايير والمعاهدات الدولية 

  

ولذلك فإن الكثير من التشريعات الإعلامية وغير الإعلامية اتجهت لوضع العراقيل أمام الإعلام 

من الصعب بعدها " وحقول الغام " " مصائد " والصحافة وتحولت بعض المواد في التشريعات إلى 

  .٩٧ممارسة الإعلامي لعمله بحرية دون الخوف من الوقوع في شركها

 فإن التجربة العملية كشفت أيضا عن أن قضايا ، كما يقول قطيشاتعن المشكلات التشريعيةوبعيداً 

الصحافة في السنوات الماضية تدخلت فيها السياسة ومارست الحكومات والأجهزة التابعة لها ضغوطاً 

يداً على القضاء خاصة في السنوات السابقة التي كثر فيها تحريك الحكومة لقضايا ضد الصحافة وتحد

 .الأسبوعية منها

  

 عقوبات قد تواجه الصحفي الأردني١-٨-٢-١
وتواجه الإعلامي الأرني عدة صعوبات قد تردعه عن القيام بدوره المأمول خوفاً من العقوبات التي قد 

 لصحفيمن الصعب بعدها ممارسة ا" مصائد " وتحولت بعض النصوص القانونية إلى يتم فرضها عليه، 

الصحفي الأردني معرض لأربع أنواع من العقوبات و .الخوف من الوقوع في شركهالعمله بحرية دون 

  :وهي

  ).كالتوقيف أو الحبس( تستهدف الحد من حريته الشخصية :  جزائية-١

  .الغرامة بالمال:  مدنية-٢
                                                           

  id?php.display_content/articles/org.cdfj://http=64 التشريعات الأردنية وحرية الإعلام: المحامي محمد قطيشات: أنظر 97

 ٤٠



 

  .المنع المؤقت أو الدائم من ممارسة المهنة، أو نشر الحكم في صحيفة أو أكثر:  تكميلية-٣

كالتي توقعها نقابة الصحفيين على أعضائها، وقد تتضمن أيضا المنع من ممارسة المهنة : بيةدي  تأ-٤

  . أحيانا المنع من الترشح لمناصب النقابة أو رئاسة التحريربما قد يعني

، جرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرهاال في "شخصية العقوبة"ولا تراعي التشريعات الأردنية مبدأ 

  و التضامنية المفترضة على رئيس التحرير حتى لو كان فاعلاً للجريمة والمسؤوليةيةالمسؤولفهناك 

  .المسؤولية المبنية على التتابع

  

  )لرئيس التحرير(مفترضة المسؤولية ال ١-١-٨-٢-١

رئيس التحرير مسؤول عما ينشر في : ١٩٩٨ لسنة ٨ج من قانون المطبوعات رقم -٢٣ تنص المادة 

  .س تحريرها، كما يعتبر مسؤولاً مع كاتب المقال عن مقالهالمطبوعة التي يرأ

  

  )بين رئيس التحرير وكاتب المادة( :المسؤولية التضامنية ٢-١-٨-٢-١

تقام دعوى الحق العام في جرائم ": ١٩٩٨ لسنة ٨ ب من قانون المطبوعات رقم -٤١ تنص المادة 

دة الصحفية أو معدها باعتبارهم فاعلين  وكاتب الما المسؤولرئيس التحريرالمطبوعات الدورية على 

ن والتكافل عن الحقوق الشخصية الناجمة عن تلك م، يكون مالك المطبوعة مسؤولاً بالتضاأصليين

الجرائم وفي نفقات المحاكم، ولا يترتب عليه أي مسؤولية جزائية، إلا إذا ثبت اشتراكه أو تدخله الفعلي 

 من قانون العقوبات ١٩٥ المادة ة بعدم دستوري في مصرالعلياالمحكمة الدستورية قضت ( . في الجريمة

 وذلك المصري التي كانت تنص على مسؤولية رئيس التحرير وكاتب المادة الصحفية كفاعلين أصيلين

 ).لمخالفتها لمبدأ الأصل في الإنسان البراءة، ولمبدأ شخصية العقوبة

  

جـ من  / ٤١تي ورد النص عليها في المادة وهي ال: المسؤولية المبنية على التتابع ٣-١-٨-٢-١

تقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات غير الدورية : نص علىت التيقانون المطبوعات والنشر 

على مؤلفها كفاعل أصلي وعلى ناشرها كشريك له وإذا لم يكن مؤلف المطبوعة أو الناشر معروفا 

  . جزائيةفيلاحق مالك المطبعة ومديرها معا بالدعوى ال

وتحصر هذه المادة المسؤولين في نظر القانون وترتيبهم على نحو معين بحيث لا يسأل منهم شخص ما 

دام يوجد غيره ممن قدمه القانون عليه في الترتيب فتنتقل المسؤولية في حالة عدم معرفة مؤلف 

  .المطبوعة والناشر الى مالك المطبوعة ومديرها معا

 ٤١



 

  : أمام أربعة أنواع من المحاكم- حسب نوع الجريمة المرتكبة-ويحاكم الصحفي الأردني 

 .تختص بالنظر في المخالفات والجنح التي تخرج عن إختصاص محكمة البداية:  محكمة الصلح -١

  :  المعدل١٩٩٨ لسنة ٨أ من قانون المطبوعات والنشر رقم  / ٤١لمادة تنص ا:  محكمة البداية -٢

الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون على أن تعطي تختص محكمة البداية بالنظر في جميع 

 . جميع قضايا المطبوعات صفة الاستعجال

   ٥تختص بالجرائم التي تكون عقوبتها على فرض الثبوث السجن أكثر من : محكمة الجنايات -٣

 .سنوات

من قانون وتختص بالنظر في الجرائم المرتكبة خلاف أحكام الباب الثاني : محكمة أمن الدولة -٤

العقوبات، أي جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي، والجرائم الواقعة على السلامة العامة المنصوص 

الجرائم الواقعة خلافا لأحكام قانون حماية و من قانون العقوبات،) ١٦٨(الى )١٥٧(عليها في المواد من 

إطالة (١٩٥  من قانون العقوبات مخالفة أحكام المادة، و١٩٧١لسنة ) ٥٠(أسرار ووثائق الدولة رقم 

 . )اللسان على الملك

  

  

  عدم وجود رقابة٣-١

  غياب الرقابة الرسمية١-٣-١

في حالة إعلان حالة الطوارىء، ونفاذ قانون   فقط محدودة مسبقةيجيز الدستور الأردني فرض رقابة

سبوعية التي تطبع في اً، خاصة الصحف الأما زالت قائمة أحيانقة بومع ذلك فالرقابة المس. ٩٨الدفاع

  .صحف يومية لعدم امتلاكها المطابع الخاصة بها

  ".الوحدة"، و٩٩"المجد"ومن أكثر الصحف تعرضا للرقابة المسبقة صحيفتي 
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لإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرا وتعطيلها وإغلاق  مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية وا-ي
  .أماكن اعدادها

أن سريان قانون الدفاع  ونفاذه مرحلة لاحقة ومستقلة عن إصدار القانون ومن إختصاص السلطة : ١٩٩١ لسنة ٢جاء في قرار الس العالي لتفسير الدستور رقم 
يذكر أن قانون الدفاع عن شرقي الأردن  . بناء على قرار من مجلس الوزراء يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدرالتنفيذية، ويصبح قانون الدفاع نافذ المفعول عندما

 ".مراقبة النشرات والصور الشمسية وأجهزة الراديو والإشراف عليها ومنعها"، وكان يجيز ١٩٩٢ بقي ساري المفعول حتى سنة ١٩٣٥لسنة 
 ". اد "منفصلة عن صحيفة" دراسة حالة"في هذا التقرير هناك   99

 ٤٢



 

الأسبوعية فقد تعرضت عدة مرات للرقابة المسبقة وتم إجبارها على حذف مواضيع " الوحدة"أما صحيفة 

لإحتوائه من المطبعة  ٢/٩/٢٠٠٣ بتاريخ ١٠٦ العدد صادرةممعينة قبل السماح بطباعتها، ومن ذلك 

عن التعذيب في السجون يتحدث  "الوحدة تفتح ملف التعذيب في الأردن" بعنوان على موضوع رئيسي

 التي ردنيةلأ اكمة التمييزالأردنية، ومن الطريف أن الموضوع استند في معظمه الى تحليل قرارات مح

 في مجلة  تلك القراراتنشرتعترافاتهم أخذت بالإكراه وتحت التعذيب، وبرأت فيها عدة متهمين لأن إ

  .الشرطة التي تصدرها مديرية الأمن العام في الأردن

  .، ويعتقد أن الاجهزة الأمنية ما زالت تتدخل في العمل الصحفيولا يوجد في الأردن وزارة للإعلام

 عدداً من حالات لة الإعلام في الأردن في تقاريره الدورية عن حاورصد المجلس الأعلى للإعلام

  .الاستدعاء للأجهزة الأمنية اطار المعيقات التي يتعرض لها الصحفي

  

  توجيهات رسمية محددة ومحدودة بشأن مضامين غير لائقة ٢-٣-١

.. كثيراً ما يردد المسؤولون بأنه لا توجد رقابة على الصحف:" يقول الكاتب الصحفي جميل النمري 

لصحف على نشر أخبار أو معلومات أو آراء هو موقف خاص نابع من الإرادة المستقلة لكل وأن تحفظ ا

جريدة، إلا أن الصحافة المهمة والرئيسية لها مصالح ضخمة لا يغامر أصحابها في تجاهل التوجه 

  .١٠٠"الرسمي

هم من تجري عادة إتصالات من مسؤولين مع الصحفيين لوضعهم في صورة الأحداث، وغالباً ما يفو

  . أو تحجيم أخبار أخرى أو عدم نشرها١٠١هذه الاتصالات نشر معلومات معينة

تم إبلاغ بعض الصحف الأسبوعية بضرورة عدم نشر مواد معينة، ولأن هذه ي أخرىوفي حالات 

الصحف لا تملك المطابع الخاصة بها تخشى انه إن لم يتم حذف هذه المعلومات فلن تقبل المطبعة 

  .طباعة الصحيفة

 إلى القوات  أولاتمت الإشارة  للمضايقةر المحظور على الصحفى التطرق لها وإلا تعرضوالأمومن 

 وخامسا الجنس، رابعا، "مصالح الوطن العليا" وثالثا المساس بالأديان، ثانياالمسلحة والأجهزة الأمنية، و

  .نقد سياسات بعض الدول العربية والأجنبية

ين أن الصحافة الأردنية تتمتع بسقف جيد من الحرية في القضايا ويقول الكاتب الصحفي موفق محاد

مما يعرف :"الإجتماعية والسياسية وتتمتع بقدر من الإستقلالية، لكنها تتسم بإنفصام خاص عند إقترابها 
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وتظهر استطلاعات الرأي التي يجريها دورياً . ١٠٢"بالخطوط الحمراء كقضايا الفساد في دوائر معينة

  .١٠٣ت الإستراتيجية في الجامعة الأردنية أن أغلبية الأردنيين يخافون إنتقاد الحكوماتمركز الدراسا

  

   الانترنت١-٢-٣-١

، وتم إنشاء أول مقهى انترنت ١٩٩٦في نيسان " الانترنت" بالشبكة العالمية للمعلومات الأردنبدأ اتصال 

حسب آخر الإحصاءات فإن و. ١٠٤، وتتسارع سنويا فرص الاردنيين في الوصول الى الشبكة١٩٩٧عام 

  .من الأردنيين يصلون الى الانترنت% ١٣

وسبق أن حاولت الحكومة الاردنية تنظيم عمل مراكز ومقاهي الانترنت بهدف منع المراهقين من 

 ١٦ تعليمات نشرتها في الجريدة الرسمية تمنع من تقل أعمارهم عن ٢٠٠٠دخولها فأصدرت نهاية 

غرابة لل( متر عن أقرب مسجد أو كنيسة ٥٠٠عاماً بدخول هذه المراكز، وأن لا يبعد أي مركز بأقل من 

وتوجب على أصحاب المراكز ) هذا النص يطبق عند الترخيص لمحلات تقديم المشروبات الكحولية

الاحتفاظ بسجلات تتضمن اسماء مستخدمي أجهزة الكمبيوتر وأوقات استخدامها والاحتفاظ بملف يحتوي 

ة بعد ثلاثة اسابيع وعندما تم تبيان عدم قانونية هذه التعليمات قام وزير الداخلي. على حركات آخر شهر

  .١٠٥بإلغائها

وفي مرات محدودة تراقب . وتخضع بعض المواقع على الشبكة للفلترة بما يصّعب الوصول اليها

وفي . الأجهزة الأمنية بعض المواقع وتستدعي اصحابها وفي مرات قليلة يتم اعتقالهم لفترات محدودة

الانتخاب الى مجلس النواب أمام محكمة أول نائب إمرأة تصل ب" توجان فيصل" تم محاكمة ٢٠٠٢عام 

أمن الدولة لنشرها رسالة على الانترنت تنتقد فيها رئيس وزراء أسبق وتم الحكم عليها بالحبس، وفيما 

  .بعد تم منعها من الترشح للإنتخابات النيابية
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  مصادرة المنشورات الأجنبية ٢-٢-٣-١

 أو دار التوزيع أو دار النشر أن يقدم للمدير  على مالك المكتبةيوجب قانون المطبوعات والنشر 

 . نسختين مستردتين من كل مطبوعة يستوردها من خارج المملكة قبل توزيعها أو بيعها لإجازة ذلك

  . ١٠٦للمدير أن يمنع دخول المطبوعة للمملكة إذا تضمنت ما يخالف أحكام هذا القانونو

ردن، وفي مرات نادرة تم منع إدخال نسخ من يسمح بشكل عام بإدخال المطبوعات الأجنبية إلى الأ

  .مطبوعات صحفية وكتب

 لإحتوائها على ٢٠٠٣اللبنانية من دخول الأردن في تشرين الأول " الآداب"و تم منع دخول مجلة 

هشام البستاني عن مشاهداته في السجون الأردنية عندما . موضوع يتحدث فيه كاتبه الناشط السياسي د

للكاتب "  ألقاب حكام مسلمين في رقوم مقدسية-ظلّه على الأرض"، وكتاب ١٠٧ الفترةتم إعتقاله في تلك

  .أسامه العيسة الصادر عن دار قدمس في دمشق

 

  

  رقابة تحريرية عادلة ومسؤولة لوسائل الإعلام ٣-٣-١

في ظل التقييدات القانونية والعقوبات التي تواجه الصحفي يصبح رئيس التحرير والصحفي وحراس 

ما زالت  الذاتية والرقابة. بمثابة وكلاء عن رقيب الطبوعات عند تقرير ما ينشر وما لا ينشرابات البو

  . كالمحررين ومتخذي قرارات النشر من العاملين بوسائل الإعلام في الأردنعند حراس البواباتشائعة 

تية عند الصحفيين ويمنع تدفق إن القوانين التقييدية، المبالغ في جزاء مخالفتها، يزيد من الرقابة الذاكما 

  .المعلومات، مما يحد من حرية الصحافة

  

 الكثير من أوجه التدخل في العمل الصحفي إلى الرقابة الذاتية ١٠٨ فهد الفانك.د الكاتب الصحفي يعزوو

التي تفرض من قبل رؤساء التحرير، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى رفض نشر بعض المقالات أو 

  .ى بعض فقراتها أو تعديلهاإدخال الحذف عل

يرى أن إرتفاع سقوف الحرية يختلف من صحيفة إلى أخرى، وينخفض السقف مع إرتفاع نسبة كما 

  .ملكية الحكومة ممثلة بالمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في بعض الصحف
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 ٤٥



 

دد متزايد من حيث يلجأ ع" الرقابة الرقيقة"وهناك أنواع أخرى من الرقابة على وسائل الإعلام ومنها 

، كسحب الإعلانات الحكومات حول العالم إلى أساليب أقل وضوحا وأكثر تعقيدا للسيطرة على الإعلام

  .١٠٩وممارسة الضغوط على الموزعين وأصحاب المطابع

 الرقابة الرقيقة أو الخفية، لا يكاد ينجو منها :" حلمي الأسمر "الدستور" ويقول مدير التحرير في يومية 

  ".الرقابة الذاتية: حن في الأردن نعاني منها على نحو أو آخر، ولدينا ما هو ألعن منهامجتمع، ون

  

  استقلالية وسائل الإعلام من التأثيرات الحكومية وغير الحكومية ٤-١

  استقلالية الإعلام١-٤-١

  .لا يمكن القول أن الإعلام في الأردن مستقل عن تدخل الدولة

ي الأردن دراسة غير مسبوقة حول الحريات الصحفية في الأردن أجرى المجلس الأعلى للإعلام فو

 ويقترب هذا .١١٠أقل من المتوسط أي %٤٩,٢ أظهرت أن الحرية الصحفية في الأردن تقع في مستوى

السنوية عن وضح حرية " RSFمراسلون بلا حدود "المؤشر مع مكانة الأردن في تقارير منظمة 

 عالمياً والثالث عربياً بعد ٢٠٠٥ عام ٩٦ردن في المرتبة الصحافة في العالم، حيث كان موقع الأ

  .١١١الكويت وقطر

 ٤٢٠ استطلاع آراء ٢٠٠٤المجلس الأعلى للإعلام في النصف الثاني عام اها وتم في الدراسة التي أجر

عدداً من اعداد الصحف اليومية والأسبوعية، حيث تمت مطابقة نتائج ) ١٠٢١(تحليل مضمون صحفياً و

  .حليل مع نتائج تحليل اجابات الصحفيينهذا الت

وتشير الدراسة إلى العديد من المعيقات التي يتعرض لها الصحفي في الأردن، وفي طليعتها صعوبة 

، اضافة إلى التدخل في العمل  حيث ذكرها نصف الصحفيين كأكبر المعيقاتالحصول على المعلومات

 عن الإحالة إلى المحاكم، والإعتقال، وممارسة الصحفي، والمنع من حضور الفعاليات العامة، فضلاً

  .ضغوط لعدم الانفتاح على الرأي الآخر، والقيام بالرقابة المسبقة

الحرية الصحفية  حدث تحسن في نسبة ٢٠٠٥ عام المجلس الأعلى للإعلاموفي دراسة أخرى اجراها 

عبدالحي، استاذ العلوم وليد . د ويقول. أقل من المتوسط أيومع ذلك بقي  %٥٦ بولغفي الأردن 

 الذي أشرف على الدراستين أن نسبة التحسن لم تكن بسبب تغيير منهج ١١٢السياسية في جامعة اليرموك
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 ٤٦



 

الدولة في التعامل مع المؤسسات الصحفية وإنما بسبب غياب واقعة أو واقعتين كإغلاق صحيفة بقرار 

  . من الحكومة، ويمكن أن تعود النسبة إلى الخلف مرة أخرى

  

 هي وجود نظرية أمنية للسيطرة عليه - في الأردن-مشكلة الإعلام :" ويقول الصحفي بسام بدارين

بحجة أن الإعلام قد يتسبب في إضطرابات إجتماعية، وهذه هي القضية والبقية تفاصيل، ومن هنا يتم 

  .١١٣"التدخل في العمل الصحفي، ومحاولات السيطرة على نقابة الصحفيين

  

   اقتصادياًللاستمرارعلام قابلية الإ ٢-٤-١

يحظر على مالك أي مطبوعة صحفية أو رئيس تحرير مسؤول ومدير التحرير وأي صحفي عامل بها 

وأي كاتب اعتاد الكتابة فيها أن يتلقى أو يقبل بحكم ملكيته لتلك المطبوعة أو ارتباطه أو علاقته بها أي 

  . ١١٤معونة أو هبة مالية من أي جهة أردنية أو غير أردنية

  .تعتمد الصحف في مصادر تمويلها على الإعلانات والإشتراكات فقط :ينقوة المعلن

وينمو سوق الإعلانات .  مليون دولار١٦٠حوالي ٢٠٠٥بلغ حجم سوق الإعلانات في الأردن عام و

 مليون ١٣٠وتبلغ حصة المطبوعات وخاصة الصحف اليومية من الإعلانات . سنوياً% ٢٠بحوالي 

 دولار سنوياً، ٣٠٠ في الولايات المتحدة per capitaقارنة يبلغ الصرف على الإعلانات وللم. ١١٥دولار

  .١١٦ دولارات٥ دولاراً وفي الأردن ٢٢وفي السعودية 

 ٢٥ حوالي ٢٠٠٥ حيث بلغ دخلها من الإعلانات عام من إيرادات الرأي% ٧٠شكل الإعلانات تو

 ٣لغ دخلها من الإعلانات في العام نفسه حوالي  التي بلغ بالدستورمن إيرادات % ٦٠، ومليون دولار

  .ملايين دولار

 من% ٥٠ تشكل "الرأي"صحيفة  في أن الإعلانات١١٧وأظهر بحث أجراه المجلس الأعلى للإعلام

 أما الصحف %٥" العرب اليوم" و،%١٩ بنسبة "الدستور"و% ٢٠ بنسبة "الغد" صحيفة تليها حجمها،

  .%٣أقل من  نات فيهاة الإعلا الباقية فكانت نسبالثلاثة
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 ٤٧



 

فالحكومة ومؤسساتها هي اكبر . يشكل المعلنون وخاصة كبارهم، قوى ضغط على حرية الصحافةو

  .معلن في الصحف

وفي حالة متطرفة قامت .  وتستعمل الحكومات عصا وجزرة الإعلانات لمعاقبة أو مكافأة الصحف

وزارات والدوائر الحكومية عدم  بالطلب من ال١٩٩٩في حزيران " عبدالرؤوف الروابدة"حكومة 

  .بل وقامت بقطع بث وكالة الأنباء الرسمية عنها" العرب اليوم"الإعلان أو الإشتراك في صحيفة 

وهناك أمثلة عديدة على قوة المعلنين، ففي إحدى السنوات منعت أمانة عمان الإعلان في إحدى  

 وبضغوط من شركة هواتف نقالة تم .بياً اعتبرته سلالصحف اليومية لعدة اشهر بسبب نشرها موضوعاً

  ط.٢٠٠٠عام " الرأي"فصل رسام الكاريكاتور المشهور عماد حجاج من صحيفة 

  

  استقلالية الإعلاميين الشخصية ٥-١

تسبيب بعض الصحفيين بتعيينهم . (هناك صحافيون يطمعون في جزرة الحكومة ومن يقف معها

  ).كمستشارين وغيرها

  

  بالمحتوىالتحكم المعقول ١-٥-١

ومن باب ما يتعلق بالموضوع، يضطر ندرة من الصحفيين : تضارب المصالح وعدم مساءلة الصحفيين

إلى العمل مع اكثر من جهة، فيصبح مندوبا  لتلك الجهة في الصحيفة التي يعمل بها، ويعمل على عدم 

وغالبا  . يدين في آن واحدالكتابة عنها بسلبية، ويروج لمنجزاتها الهائلة، ومثل هذا لا يستطيع خدمة س

  .ما تتم التضحية بمصالح الشعب

  

  حرية تنقل الصحفيين ٢-٥-١

ولا . كما يحظى الصحفيون الأجانب بالتسهيلات. لا توجد تقييدات على حرية تنقل الصحفيين في الأردن

  .توجد مناطق يحظر على الصحفيين الدخول اليها إلا ما هو متعارف عليه من الأماكن العسكرية

  

  قضايا جزائية محدودة وغير اعتباطية للصحفيين ٣-٥-١

خمس قضايا جزائية ضد أربع صحف يومية :" بتحريك ٢٠٠٥قامت دائرة المطبوعات والنشر عام 

وأسبوعية منها قضية بسبب الإساءة لرئيس الوزراء والحكومة وقضيتان بسبب الإساءة والتهكم على 

 ٤٨



 

اهة الذي يؤدي إلى إثارة الفتن والرعب حيث ذكرت إحدى وزيرين وقضيتان لعدم توخي الدقة والنز

الصحف أن الزلزال الذي حدث في الأردن كان بسبب دفن نفايات نووية إسرائيلية فيما تناول كاتب 

  . ١١٨"إحدى الصحف موضوع الفساد بصورة غير مهنية

  . بتحريك ستة قضايا ضد الصحفيين٢٠٠٦كما قامت الحكومة عام 

ن الحكومات عندما تعجز عن التحكم بالإعلام تلجأ إلى  إ:"في سميح المعايطةويقول الكاتب الصح

 قضية ضد الصحفيين ٢٠٠ويشير المحامي محمد قطيشات أن هناك حوالي . ١١٩"التشريعات العقابية

  .١٢٠والصحف ما زالت منظورة أمام القضاء ولم يتم الفصل فيها

  

  سرية مصادر المعلومات ١-٣-٥-١

حق المطبوعة الدورية والصحفي في إبقاء مصادر المعلومات  على ات والنشر المطبوعقانونينص  

  . ١٢١والأخبار التي تم الحصول عليها سرية

  .١٢٢ الصحفي بالمحافظة على سرية مصادر معلوماته على التزام قانون نقابة الصحفيينكما ينص

ة مصادر معلوماتهم حتى وهكذا يتمتع الصحفيون الأردنيون بأفضل حماية قانونية في الحفاظ على سري

  .أمام القضاء

  

  قانون العقوبات ٢-٣-٥-١

 تؤثر على حرية الصحافة وحق الوصول الى ١٩٦٠ لسنة ١٦هناك عدة مواد في قانون العقوبات رقم  

المواد المتعلقة بالجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكمن خطورة وخاصة ، المعلومات

  . ١٢٣حكمة أمن الدولة هي المختصة بالنظر في الجرائم المرتكبة خلافهاهذه المواد أن م

 : أهم المواد التي تمت محاكمة الصحفيين على أساسهاومن
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و أو كتابات أيعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات من اقدم على اعمال :"١١٨المادة 

ة او عكر صلاتها بدولة أجنبية او عرّض خطب لم تجزها الحكومة فعرض المملكة لخطر أعمال عدائي

  ".الأردنيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم

ويكون الصحفي " يعكر صلات المملكة بهذه الدولة"ويمكن للحكومة تفسير أي نقد لدولة عربية بأنه 

ا الأدنى خمس معرضاً للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة في حده

ويلاحظ من نص المادة أن من أقدم على كتابات تجيزها . سنوات سجن وفي حدها الأقصى عشر سنوات

لخطر أعمال عدائية او عكر صلاتها بدولة الحكومة فلا عقاب عليه ولو أدت إلى تعريض المملكة  

 .أجنبية او عرّض الأردنيين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم
  . ١٢٥ ومواطنين بتهم مخالفة هذه المادة١٢٤ت محاكمة عدة صحفيينن تموسبق ا

  : ١٥٠المادة 

 وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض كتابةكل 

على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة ستة اشهر إلى ثلاث سنوات 

  . دينارخمسمائةة لا تزيد على وبغرام

  

كل من طبع او نشر بيانا او منشورا لجمعية غير مشروعة او لمنفعتها او صادرة منها : ١٦٣المادة 

 .يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة لا تزيد عن خمسين دينارا
 ١٢٦ات لحزب التحريروقد رفعت عدة دعاوى ضد صحفيين حسب هذه المادة اتهموا فيها بنشر بيان

  . الحكم بعدم المسؤولية في الأخيرة يتم، وغالبا ما كان"إسرائيل" مع لجنة مجابهة التطبيع وأ المحظور

من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علنا على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة إلى : ٢٧٣المادة 

   .ثلاث سنوات

                                                           
فهد الريماوي لمخالفته هذه المادة وحوكم أمام محكمة الجنايات الكبرى عندما ام بتعكير صلات الاردن مـع  " اد"رئيس تحرير اسبوعية من الصحفيين الذين تمت محاكمتهم    124

 بتعريب قيادة الجـيش الأردني وبـأن تطـرد البحـرين مـدير              ١٩٥٦ لنشره مقالاً لكاتب بحريني يتمنى فيه على حكومة بلاده الإقتداء بقرار الملك حسين عندما قام عام                  حرينالب
 . جلسة حكم بعدم المسؤولية٣٠، وبعد حوالي منها" هندرسون"الاستخبارات البريطاني 

، ومنذ ذلك الحين حوكم عشرات المتهمين أمامها بتهم تعكير صفو العلاقات مع العراق ١١٨أمن الدولة مختصة بمحاكمة المتهمين بمخالفة المادة  أصبحت محكمة ٢٠٠١منذ عام  125
 . لإامهم بجمع تبرعات للمقاومة العراقية أو بالتخطيط للقتال في العراق ضد قوات الإحتلال

ذه المادة ينعقد لمحكمة البداية، وسبق أن تمت محاكمة الزميل عبداالله بني عيسى لإجرائه مقابلة مع الناطق الرسمي لحزب التحرير كان الإختصاص في محاكمة مرتكب خلاف ه(( 126
 نشر مثل هذه الأفكار أن:" عطا ابو الرشتة، وحكمت محكمة البداية عليه بالحبس ستة أشهر وتغريمه خمسمائة دينار، لكن محكمة الإستئناف نقضت الحكم وحكمت بالبراءة قائلة

  ".)) ذلك أن ما نشر ليس معداً سلفاً من قبل الناطق الرسمي لحزب التحرير لغايات نشره على الكافة١٦٣والإجابات، لا يشكل جرما بالمعنى المقصود للمادة 
وقالت إن المحكمة العليا فشلت في التفريق ". إيتا"نظمة  حكما بإدانة صحفي نشر تصريحا لم١٩٨٦للمقارنة كانت المحكمة الدستورية في إسبانيا قد أبطلت عام ((

وأن من حق الصحفي إعلام القراء . يحميه الدستور" ايتا"بين الرأي الداعم للإرهاب، وبين نشر بيان كُتب من قبل شخص لا يعمل بالجريدة، وأن نشر بيان لـ 
وقالت المحكمة أن مثل هذه النصوص ستؤدي الى  .ع عليه أي جزاء لدى نشر هذه المعلوماتومن حق الجمهور تلقي المعلومات الكاملة والدقيقة، ولا يجب أن يق

 ,Article 19. (الرقابة الذاتية لدى الصحفيين حيث سيخافون من نتائج الكتابة عن الأعمال الإرهابية، وهذا لا يتوافق مع حق نشر وتلقي المعلومات
Manual of freedom of expression,p120(( 

 ٥٠



 

 على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل يعاقب بالحبس مدة لا تزيد :٢٧٨المادة 

  : من

 نشر شيئا مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور -١

  الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني،  أو 

 شأنه أن يؤدي إلى إهانة  تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من-٢

  .الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر

نشر الرسوم الكاريكاتورية التي التي سبق أن " المحور"و" شيحان"وقد أعادت اسبوعيتان اردنيتان هما 

  .١٢٧نشرتها لأول مرة صحيفة دنماركية، وتم محاكمة رئيسي تحرير الصحيفتين

نسحاب قانون العقوبات لمصلحة القانون المدني فيما يتعلق بقضايا  هو ا حالياًإتجاه عالميوهناك 

  .الصحافة

بالنسبة للصحفي هو ما ) الغرامة( في ضرورة استبدال العقوبة الجزائية بالمادية تساقومن الحجج التي 

 يكون مالك المطبوعة مسؤولا بالتضامن والتكافل على الحقوق الشخصية الناجمة أنقرره المشرع على 

 تدخله الفعلي في أو ثبت اشتراكه إذا إلا مسؤولية جزائية أي جرائم المطبوعة ولا يترتب عليه عن

  .الجريمة 

 أن بالمال، وكذلك يجب  مخالفتهاالشركة الصحفية التي تأسست اصلا بهدف الربح يكون عقابإن 

 استبدال الحبس  على جواز٢-٢٧ كما أن قانون العقوبات ينص في المادة .يحكون الحكم على الصحفي

  .بالغرامة على النحو السابق

  

  الحماية الجسدية والاقتصادية والاجتماعية ٤-٥-١

  اعتداءات على الصحفيين ١-٤-٥-١

 وبعملية غير مسبوقة تم ١٩٩٨ومع أن الإعتداءات على الصحفيين نادرة إلا أنه في آب من عام 

تم استئصال أكثر من مترين من أمعائه الإعتداء بالضرب المبرح على الكاتب الصحفي ناهض حتر، و

يتم أحيانا مصادرة أفلام و. نتيجة مضاعفات عملية الإعتداء عليه، ولم يتم الكشف عن المعتدين عليه

  .التصوير التي يصورها الصحفيون في أحداث معينة كقيام مظاهرة أو اعتصام

  .١٢٨ الخوف من الأجهزة الأمنية واستدعاءاتها-

                                                           
 .هناك دراسة حالة منفصلة ومفصلة في الملاحق عن القضية 127
وعن تأثير . ، وتلقيه مئات الإتصالات٢٠٠٤-١٩٩٤ مرة خلال الفترة ٣٩في عمان الصحفي بسام بدارين " القدس الدولي"من الأمثلة على ذلك أنه تم استدعاء مراسل صحيفة  128

 ٢٩/١/٢٠٠٦مقابلة في مكتبه بتاريخ ".  زراعة رقيب إلى حد ما داخل نفسيما زلت أشعر بوجودهم، فقد نجحوا في:" ذلك يقول بدارين 

 ٥١



 

يمنح الصحفي لدى جميع الجهات التي : ٤٤في مادته  ١٩٩٨ لسنة ١٥حفيين رقم  قانون نقابة الصينص

يمارس مهنته لديها أو بواسطتها أو يتعامل معها إثناء قيامه بأعمال المهنة التسهيلات المناسبة، ولا 

ي يجوز توقيفه أو تعقبه من أجل عمل قام به تأدية لواجبات مهنته إلا إذا قام بذلك العمل بصورة تنطو

  .على جريمة جزائية

وعلى الرغم من ذلك إلى أنه يتم الاتصال مع الصحفيين أو استدعاؤهم إلى الأجهزة الأمنية بطريقة 

هدفها الضغط بطريقة ناعمة، وتحمل في طياتها أحياناً تهديدات في حال عدم الإذعان، وفي حالات 

الصحفي حتى وإن خرج " مرمطة"أخرى يتم تحويل المستهدف إلى المحاكم في قضايا كيدية هدفها 

تشترط القوانين الأردنية حضور الظنين أو المتهم شخصيا أمام المحكمة في كافة و. بعدها بالبراءة

 و ٤٠( تنص المادتان المادة  مثلاً حيثفي مصر في قضايا المطبوعات كما" الإنابة"، ولا تجوز جلساتها

تقع بواسطة الصحف لا يشترط حضور الظنين او في الجرائم التي " من قانون تنظم الصحافة  ) ٤١

إن رئيس  ".إلا إذا أمرت المحكمة بحضوره شخصيا) محام( المتهم شخصيا بشرط إنابة وكيل عنه 

التحرير والصحفي المشتكى عليه مجبران على حضور كافة جلسات المحكمة من بدايتها حتى الفصل 

ا، ناهيك عن الصعوبات الأخرى إذا كانت المحاكمة فيها، وهذا يشكل إعاقة لهما عن ممارسة أعمالهم

فحسب القوانين السارية تتم محاكمة الصحفي أمام . في مدينة شمال الأردن كإربد أو جنوبه كالعقبة مثلا

  .عدة محاكم كمحكمة أمن الدولة والبداية والصلح

في هذا المجال ثارة إكثر لأ اومن القضايا. ١٢٩"أهم وسائل ترهيب الصحفيين:" وتعد الإحالة إلى المحاكم 

 بتهمة حيازة دولارات مزيفة  ناشر صحيفة البلاد نايف الطورةعندما تم إلقبض على١٩٩٦ما حدث عام 

 تهمة تلقي معونة من جهة  عن الطورةاسقط النائب العام، وقد  الى محكمة امن الدولةوتمت إحالته

  .محكمة ببراءته حكمت ال١٩/٧/١٩٩٦ وفي اجنبية قبل احالته الى المحاكمة

  

  تدني أجور الصحفيين ٢-٤-٥-١

فيكونوا عرضة . ١٣٠"أدنى من معدل دخل الفرد في الأردن" يبلغ معدل دخل الصحفي في الأردن 

ومع أن الصحفي مطالب :" فهد الفانك .ويقول الصحفي الأردني المعروف د. للتضحية بمصالح الجمهور

 الفساد والإنحراف، فإن مستوى دخله المتدني يجعله هو بأن يكون كلب حراسة للمصلحة العامة ومكافحة

                                                           
 .، وذكر بدارين أنه أحيل إلى المحاكم في سبع قضايا تم غسقاط عدد منها فيما بعد وادين في واحدة بالغرامة٢٩/١/٢٠٠٦مقابلة في مكتبه بتاريخ : بسام بدارين 129
، ص ١٩٩٧ ونشرت في كتاب ١٩٩٦وقائع ندوة أقامها المركز الأردني للدراسات والمعلومات ايار " الواقع والتطلعات: لام في الأردنالصحافة والإع"جواد العناني في . د: أنظر 130

 أكبر يذكر أن متوسط رواتب الصحفيين في الولايات المتحدة.  في المرتية السادسة، وبعد فئة المعلمين-العناني.  حسب د–ويأتي متوسط رواتب الصحفيين  ، ٢٣٩
 .من متوسط رواتب أعضاء الكونغرس

 ٥٢



 

نفسه عرضة للإغراء والفساد، إذ يسمح البعض لنفسه بتلقي الإعانات وتقديم الخدمات لجهات معينة ذات 

  .١٣١"مصالح خاصة

  

  قدرة منظمات المجتمع المدني على حماية الصحفيين ٥-٥-١

  .لصحفيينتلعب نقابة الصحفيين دوراً في التدخل لحماية ا

لكن منظمات المجتمع المدني كمراكز حقوق الإنسان ففعاليتها محدودة في هذا الإطار ولا يتعدى إصدار 

 .بيان بذلك

  

  عدم وجود تمييز ٦-٥-١

  .لا يوجد تمييز ضد الصحفيين حسب الدين أو الجنس أو الأصل العرقي أو ما إلى ذلك

النتيجة  :" أن  الأردن حول الإعلام الذي تبين منهويتفق معظم ما سبق مع تقرير استبيان الخبراء في

 بنداً ٢٦من أصل . المهمّة هي أنّ وضع الإعلام في الأردن يميل الى التقييم السلبي من جانب الخبراء

  .  منها سلبيا٢٠ًتمّ تقييم 

  :المجالات الأكثر سلبية تؤدي الى الإستنتاجات الآتية

  .مناسبةلا يتقاضى الصحافيّون رواتب  -١

 . العامالرأي يحظى الصحافيّون بإمكانية فعليّة للحصول على الوثائق الحكومية التي تهم لا -٢

 .تعيق الرقابة الذاتية إستقلالية الإعلام بشكل ملحوظ -٣

 . خوف من أي قمعالفعالة دون   بحرية تعبيرالإعلاميونيتمتع لا  -٤

 " بحماية قانونية كافية لأداء مهامهمالإعلاميونيتمتع لا  -٥

لذين أجابوا على الأسئلة الى مخاوف بشأن إستقلالية الإعلام بسبب النقص في الضمانات يشير ا

ان الإطار التنظيمي صريح وواضح ولكن بعض . الأساسية، مما يقوّض إستقلالية الإعلام في الأردن

 وجود  ان.التصرفات أو القرارات التي تتخذها السلطة المسؤولة أثارت خشية الذين أجابوا على الأسئلة

أشار الذين . الرقابة وعدم قدرة الصحافيين على نقل المواضيع الأساسية بحرية يقوّض إستقلالية الإعلام

كما اشار الذين أجابوا . أجابوا الى استخدام الكثير من النفوذ والضغوطات التي تهدد إستقلالية الإعلام

  ١٣٢.لالية الإعلام الذي يضعف أكثر إستق  الشخصيةالإعلامييناستقلالية الى نقص 
 
 

                                                           
  ٢٤ص ١٩٩٥، مركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية، "حالة الأردن–دور الإعلام في الديمقراطية "فهد الفانك في .د:  أنظر 131
  .الإعلام الذي قام به المركز: تقرير استبيان الخبراء في الأردن: أنظر 132

 ٥٣



 

 
  

   النزاهة٢

   واضحة لمهنة الصحافةوأخلاقياتمعايير  ١-٢

، حيث تم ٢٠٠٣ تم تحت ضغط حكومي عام  ميثاق الشرف الصحفي الصحفيين الأردنيينأصدرت نقابة

  . صحفي٦٠٠ صحفياً من مجموع ٣٥إقراره في جلسة للهيئة العامة للنقابة لم يحضرها سوى 

 على ضرورة الإلتزام به، وهو أقرب إلى قانون العقوبات والزجر منه إلى ة النقابقانون كما ينص 

  .مواثيق الشرف الصحفي العالمية

  

  معايير واضحة للإحتراف الصحفي ١-١-٢

مخالفة له تعتبر مخالفة مسلكية واية هناك التزامات على الصحفي بموجب ميثاق الشرف الصحفي 

يمكن محاسبة الصحفي على خرقه أمام المجلس التأديبي ، وبالتالي  ينال من شرف المهنةاًوتصرف

  .للنقابة

 بحماية مصادر معلوماتهم، ولا يفشي الصحفي عن مصادر أخباره  بموجب الميثاقويلتزم الصحفيون

السرية للناس أو لزملاء المهنة، لأن ذلك قد يؤدي الى بعض الضرر لهذه المصادر، أو يجعلها تحجم 

  . يضر بمستوى سريان المعلومات الى المجتمععن الكلام تدريجيا، مما

رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية وإن ممارستها تستوجب التأكد من صحة كما ينص على أن 

  .المعلومات والاخبار قبل نشرها

  .كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر

ت المستوى الفني الهابط التي تثير نزعة الشهوانية أو تشجع يلتزم الصحفيون بعدم نشر الاعمال ذاو

  .على الرذيلة أو الجريمة أو اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع وأخلاقياته

  يلتزم الصحفيون باحترام سمعة الاسر والعائلات والافراد وسرية الأمور الخاصة بالمواطنين

  .تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتهاعدم قبول أي هبات أو 

 الصحفي بالمحافظة على سرية  وميثاق الشرف الصحفي على التزام قانون نقابة الصحفيينكما ينص

  .مصادر معلوماته

 ٥٤



 

لاعلان، لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التحريرية، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي واو

  .فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريرية

  .(whistle-blower) ولا ينص الميثاق على حماية المبلغين أو مسربي المعلومات

كما ينص على الدقة والموضوعية والنزاهة في تقديم المادة الصحافية، وتقديم الرأي والرأي الآخر، 

  .لأفرادوإحترام خصوصية ا

  

  قوانين محددة ومطبقة لمحاربة الفساد ٢-١-٢

دعم من وقانون نقابة الصحفيين منع الصحفيين من تلقي أي نوع من الينص قانون المطبوعات والنشر 

  .اية جهة داخلية أو خارجية

  قوانين محددة ومنفذة لمحاربة التمييز ٣-١-٢

، وبإمكان  للتنافس على أساس الكفاءة-قانونياً على الأقل نظرياً و–تخضع الوظائف في القطاع العام 

 عأما في القطاع الخاص في العمل الإعلامي فيخض. المتضرر اللجوء للقضاء إذا تم التعدي على حقوقه

  .لإعتبارات السوق والمالكين

  معايير محددة ومطبقة لاختيار الصحافيين وترقيتهم ٤-١-٢

There is no data under this section  

  

  

  تنوع الإعلام ٢-٢

  ملكية متنوعة لوسائل الإعلام ١-٢-٢

ضمن توجهات الحكومة في  البث الإذاعي والتلفزيوني، وكانت الحكومة والى وقت قريب تحتكر

 واحدة منها فقط يجوز FMالخصخصة تم في السنوات القليلة الماضية الترخيص لخمس عشرة إذاعة 

ة يسمح لها بإعادة البث داخل الأردن يلاث إذاعات خارجهناك ث (.لها بث الأخبار والبرامج السياسية

  ).هيئة الإذاعة البريطانية وراديو مونت كارلو وإذاعة سوا: وهي

على المحطات التي تبث % ٥٠ويؤخذ على قانون الإعلام المرئي والمسموع فرضه رسوما تزيد بنسبة 

  .أخباراً وبرامج سياسية

 ٥٥



 

  . الترخيص والبثكما يعفى التلفزيون الحكومي من رسوم

كما ينص القانون على منح مجلس الوزراء صلاحية رفض إعطاء الترخيص بدون إبداء الأسباب ولو 

 .كان الطلب مستكملا لكافة الشروط

من أسهم صحيفة % ٣٥و ،"الرأي "من أسهم% ٥٣  على-عبر صناديقها -تسيطر الحكومة و

  ".الدستور"

  

  إعلام تعددي ٢-٢-٢

 أجراها المجلس الأعلى للإعلام أن - بترا- الأنباء الأردنية المضمون لوكالةأظهرت دراسة تحليل 

من كل ما % ١وصل إلى أقل من " الرأي المخالف لرأي الحكومة من قبل المعارضة السياسية"نصيب 

ويقول أحد .  مما يؤكد أن مضامين ما تنشره لا يتعدى العلاقات العامة للحكومة،١٣٣تبثه الوكالة

ذات صبغة دعائية لإظهار نشاطات المسؤولين، :"  ان معظم أخبارها١٣٤عاملين في الوكالةالصحفيين ال

وهناك أخبار تأتي من بعض الوزارات والدوائر الحكومية يتم بثها دون أي تغيير ولا يتدخل فيها 

لأنها " بترا"ولا يمكن مقارنة مدى الحرية في الصحف بما هو معمول به في . المندوب أو المحرر

  ".وكة للدولة لذلك تجد فيها خطوط حمراء أكثر من الصحفممل

تحليل المضمون  ل )١٥/٩/٢٠٠٥ – ١٥/٦/٢٠٠٥( وأظهرت دراسة أجراها المجلس الأعلى للإعلام 

 الشأن المحلي السياسي حظي بأقل  أن"بترا"وكالة الأنباء الأردنية  ولصحف اليومية الأردنيةلالهيكلي 

 كان معدل نسبة الشأن المحلي في كل الصحف هو دنين العربي والدولي، فقنسبة في تغطيته قياساً للشأ

% ٣٨،٦٥من مساحة الموضوعات السياسية، بينما احتل الشأن العربي المركز الأول بنسبة % ٢٤،٤٠

  %.٣٦،٩٣يليه الشأن الدولي بنسبة 

السياسية بنسبة أقل في الموضوعات " بترا"كما أظهرت الدراسة أن الصحف الأردنية تعتمد على وكالة 

  %.٨من 

  تؤثر على تغطية الصحف سياسياً، إلا أن هذه النسبة القليلة "بترا"ومع أنه يبدو للوهلة الاولى أن وكالة 

  .غالباً ما توكن الصحف مجبرة على نشرها لتعلقها بتصريحات رسمية

غم محدودية توزيعها، وعلى الرغم من النظرة إلى الصحف الأسبوعية في الأردن أنها صحافة إثارة ر

ولا توجد أرقام عن حجم توزيع الصحف . إلا أنها لعبت دوراً في رفع سقف الحريات الصحفية

                                                           
 .م، تحليل المضمون الهيكلي للصحف اليومية الأردنية ووكالة الأنباء في الملاحقالس الأعلى للإعلا: أنظر 133
 . طلب فيها عدم ذكر إسمه١١/١/٢٠٠٦بتاريخ " بترا"مقابلة مع أحد الصحفيين العاملين في  134

 ٥٦



 

 ألف نسخة أي نفس عدد توزيع اليومات مجتمعة في ١٠٠الأسبوعية، إلا أنه يقدر أنها توزع أسبوعيا 

  .يوم واحد

  

  معإمكانية وصول وسائل الإعلام إلى جميع شرائح المجت ٣-٢-٢

 ويبلغ  وهو مبلغ معقول،- سنتا٣٠ًحوالي –قرشاً ) ٢٠(يبلغ ثمن النسخة الواحدة من الصحف اليومية 

، ويكمن القول أن كلفة الوصول إلى - دولار١٠٠- ديناراً ٧٠أدنى ثمن لجهاز لاقط تلفزيوني حوالي 

  .وسائل الإعلام في الأردن معقولة

ووجوده في الجامعات . ك خطة لتعميمه على المدارسكما تشجع الدولة على استعمال الحاسوب وهنا

  .ميسر

 
 

  

  الكفاءة -٣

  مؤهلات مناسبة للإعلاميين١-٣

  معايير واضحة ليصبح الفرد إعلاميا١ً-١-٣

ينص قانون نقابة الصحفيين على إلزامية العضوية فيها لمن يريد أن يكون صحافياً، ويعاقب بالحبس أو 

  .ن يكون عضواً فيهابالغرامة من يعمل صحفياً بدون أ

  : في من يسجل في النقابة أن يكون من قانون النقابة )٥(المادة وتشترط 

  . أ ـ أردني الجنسية

  . ب ـ غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف

  . ج ـ متمتعا بالأهلية القانونية

   :د ـ حاصلا على أحد المؤهلات العلمية التالية من جامعة أو كلية معترف بها

  .  ـ شهادة الدكتوراه في الصحافة أو الإعلام١

 ـ شهادة الماجستير أو الدبلوم العالي في الصحافة أو الإعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا ٢

  : تقل عن ستة أشهر

 ـ الشهادة الجامعية الأولى في الصحافة أو الإعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ٣

  . سنة

 ٥٧



 

دة دبلوم كلية مجتمع في الصحافة أو الإعلام وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن  ـ شها٤

  . سنتين

 ـ الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في أي تخصص غير الصحافة أو الإعلام وتدرب على ٥

  . ممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنتين

أو الإعلام وتدرب على ممارسة  ـ شهادة دبلوم كلية مجتمع في أي تخصص غير الصحافة ٦

  . المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات

 ـ شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتدرب على ممارسة المهنة مدة لا تقل عن أربع ٧

  . سنوات

هـ كل من يحمل مؤهلات أقل مما ذكر سابقا وأمضى في العمل الصحفي داخل الأردن قبل نفاذ هذا 

دة لا تقل عن ثماني سنوات على أن يتم توفيق أوضاع المعنيين بأحكام هذه الفقرة خلال مدة القانون م

  . أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذه

  .و ـ أن يكون متفرغا لممارسة العمل الصحفي ممارسة فعلية

 صحافي يعملون في المهنة أو يراسلون وسائل إعلام خارجية ليسوا ٣٠٠وهناك تقديرات بوجود 

ضاء في النقابة إلا أن النقابة تغض الطرف عنهم مع أنها سنوياً تنشر إعلاناً تذكيراً بوجود عقوبة اع

  .على من يعمل في الصحافة بدون أن يكون عضواً فيها

وهناك جامعتان تدرسان الصحافة في الأردن على مستوى الدرجة الجامعية الأولى هما اليرموك 

لى جامعة الدراسات العليا التي افتتحت برنامجاً لدراسة الماجستير الحكومية والبترا الخاصة غضافو إ

  .في الصحافة مؤخراً

  

  

  قدرة الحصول على تدريب دوري متخصص٢-١-٣

  : ١٣٥تدني المهنية وقلة التدريب

مركز حماية وحرية "أجراه  "الاحتياجات التدريبية للصحفيين فى الأردن "تقرير تحليلى حولأظهر 

وحضر .  أن ربعهم يجيد الانجليزية صحفي،١٠٠ على عينة من٢٠٠٥ف عام في منتص" الصحفيين

رفع الكفاءة % ٨٠وحول أولوية احتياجاتهم التدريبية ذكر  .أكثر من النصف دروات تدريبية متنوعة
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% ٧٥رفع الكفاءة المهنية و% ٨٠وحول أولوية احتياجام التدريبية ذكر . وحضر أكثر من النصف دروات تدريبية متنوعة.  أن ربعهم يجيد الانجليزية،)صحفي
 العينة ان القوانين التى تحكم عملهم الصحفي تمثل قيدا  افراد نصفىورأ. كم عملهموتبين أن أغلبهم ليسوا على دراية كافية بالقوانين التي تح. تعزيز الوعي القانوني

  .اا لا تؤثر مباشرة%) ٢٥(على الحرية فى العمل، ونسبة 

 ٥٨



 

وتبين أن أغلبهم ليسوا على دراية كافية بالقوانين التي تحكم . تعزيز الوعي القانوني% ٧٥المهنية و

 نصف العينة ان القوانين التى تحكم عملهم الصحفي تمثل قيدا على الحرية فى العمل، ورأت .عملهم

  .انها لا تؤثر مباشرة%) ٢٥(ونسبة 

ومع أنه من مسؤولية نقابة الصحفيين عقد ورشات تدريبية للصحفيين خاصة الجدد منهم إلا أن جهودها 

 بعقد دورات تدريبية للإعلاميين ٢٠٠٥ام وبدأ المجلس الأعلى للإعلام منذ ع. في هذا المجال معدومة

 بجهود في هذا ، بالتعاون مع جهات أجنبيةكما تقوم بعض منظمات المجتمع المدني. ١٣٦والصحفيين

إلا أن النقابة حذرت مراراً الصحفيين معه بحجة أنه " حماية وحرية الصحفيين"المجال خاصة مركز 

  .يتلقى تمويلاً من جهات أجنبية

  

   لدخول المهنةمجال مفتوح٢-٣

  :  على)٦(المادة ينص قانون نقابة الصحفيين في 

  : أ ـ يكون التدريب على المهنة مقبولا لأغراض هذا القانون في الحالتين التاليتين

  .  ـ إذا تم بالممارسة الفعلية في أي مؤسسة صحفية أو مؤسسة إعلامية رسمية١

بالصحافة أو الإعلام داخل المملكة أو خارجها  ـ إذا تم التدريب على المهنة في أي معهد متخصص ٢

  .معترف به من الجهات الرسمية

 لأغراض تسجيلهم في سجل  الحزبية في الصحف تحت التدريبالعاملونوبناً على ما سبق لا يقبل 

  .الصحفيين الممارسين

  

  .لنقابة ولا يوجد تمييز جندري عند القبول في اتشكل الإناث حوالي ربع أعضاء نقابة الصحفيين

  

  

  

  

  

  

                                                           
 . صحفياً وإعلاميا٣٣٤ً دورة حضرها ٢١ بعقد ٢٠٠٥قام مركز التدريب الإعلامي بالس عام  136

 ٥٩



 

IV- وصف عميق: الفصل الثالث 

  

هناك واجبات إضافية لضمان حرية التعبير وحرية  المعروفة للصحافة في المجتمع الأدوار إلىإضافة 

الصحافة في أوقات الانتخابات خاصة في الدول التي تمر بمرحلة التحول الديمقراطي حيث كانت 

  .الحريات تقيد بشكل كبير

  :ر أهمية في الانتخابات، من حيثويصبح هذا الدور أكث

  Status quo ترويج التعددية وتعريف الناخبين على أفكار المعارضة تجاه الوضع القائم -

  . عدم التمييز في التغطية على خلفية الآراء السياسية للأحزاب أو المرشحين-

ت عن المرشحين  الناخبين وتعريفهم بحقوقهم ومواعيد التسجيل والطعن، وتعطيهم معلوماتثقيف -

  .وبرامجهم بما يعطيهم أفضل فرص الاختيار

  . مراقبة استقلالية الهيئة المشرفة على الانتخابات-

  .ةي كشف الجرائم الانتخاب-

  . مراقبة معايير السلوك للمرشحين وأنصارهم-

  

اب تسهيل وصول الأحزك ايجابية؛ الحكوماتإلتزامات على وحتى تقوم وسائل الإعلام بدورها هناك 

غالباً ما يؤثر لتلفزيون والراديو وبعض الصحف ، حيث ان ملكية الحكومة لالى وسائل الإعلام الحكومية

من واجب الصحفي مراقبة أجهزة الاعلام الحكومية ومدى  و.على التغطية الإعلامية للإنتخابات

  .حياديتها في التغطية

  

عدم تدخل موظفي الدولة (خلفية الآراء السياسية بعدم التمييز على  سلبيةكما تقع على الحكومة إلتزامات 

  .)لمصلحة حزب أو مرشح، أو مكافأة أو مضايقة مرشح إذا قام بعمل أو إمتنع

  

  : نفسها إلتزامات منها على وسائل الإعلاموتقع

  . إبلاغ الجمهور عن القضايا ذات الصلة بالانتخابات وتوعيتهم بها-

  .ة التوازن والدقة والحياد في التغطي-

 منح الأحزاب والمرشحين فرصة الوصول الى وسائل الإعلام بعدالة وعدم تمييز لإيجاد طيف واسع -

  .من وجهات النظر

  . منح أوقات متساوية لوجهات النظر المختلفة-

  . ضمان حق الرد والتصحيح للأحزاب والمرشحين على البيانات الضارة بهم أو النقد الموجه لهم-

 ٦٠



 

الانتخابات ما عدا المواد الواضحة بشكل مباشر بانها تحض على العنف  نشر كل ما يتعلق ب-

  .والبغضاء

  

 .نتخابات النزيهةمن أهم أدوار وسائل الإعلام في الانتخابات مراقبة أن يكون الفائزون هم ثمرة الإ

  :ةالانتخابيولوسائل الإعلام دور في كشف الجرائم 

  )متناع عن انتخابهمال أو وعد لإنتخاب مرشح أو الا (:الرشوة -

  .تخابات وعدم تخل موظفي الحكومة لمصلحة مرشح أو ضدهن التأكد من حياد اللجنة القائمة على الا-

بطاقات انتخابية مكررة، أو التصويت عن ميت أو اسم . ( أكثر من مرة واحدةالتصويت عدم جواز -

  )وهمي

  . التفويض في الانتخاب عدم جواز -

قانون العقوبات،  (:الموانع الانتخابية من حيث لترشيح مع المرشحين فحص مدى تطابق شروط ا-

  )أهلية المرشح، الجنسية، الحماية الأجنبية، الموظف بدون استقالة، رجال القضاء

  . مراقبة مواعيد الدعاية الانتخابية وإنتهائها-

  الجيش والشرطة،:  فحص مدى تطابق شروط الانتخاب عند الناخبين-

وليد . ن وسائل الإعلام في الأردن تقوم بإعادة إنتاج ما تنتجه السلطة، كما يقول دويمكن القول أ

  .١٣٧عبدالحي، استاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك

وتقوم وسائل الإعلام بالتوعية بمجال المشاركة في الانتخابات، وتعريف الناخبين بحقوقهم ومواعيد 

، لمن دورها يبقى محدوداً بمجال كشف الجرائم الانتخابية، الانتخابات والطعن بالجداول الانتخابية

  .ومحاسبة المرشحين
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 ٦١



 

  خلاصة
إن ، وهناك اعتراف متزايد بالترابط بين الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الفساد والتنمية

  .حرية الصحافة ليست ترفا، إنما عامل أساسي في التنمية

 وهو لإثنين من حملة نوبل، احدهما حاملها في الإقتصاد جوزيف ١٣٨"بلاغالحق في الإ"وجاء في كتاب

إن حرية الصحافة وحرية التعبير تخففان ليس فقط من مخاطر سوء إستخدام السلطة، بل : "ستيغليتز

  .تزيد أيضا من فرص تلبية حاجات السكان الأساسية

من أجل خفض الفقر علينا تحرير : " ويقول جيمس ولفنسون، المدير السابق لصندوق النقد الدولي

 .الوصول إلى المعلومات وتحسين نوعيتها

 حول حرية الصحافة في دول العالم  تقع ٢٠٠٥في تقرير منظمة مراسلون بلا حدود الصادر عام  [ 

الدول العربية في مؤخرة القائمة، وتقع الدول الإسكندنافية في المقدمة، وتليها الدول الأكثر نموا وتقدما، 

  ]ا يؤكد العلاقة الوثيقة بين الحريات الصحفية والنمو الإقتصاديمم
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 - V   التوصيات: الفصل الرابع 
  

وأن يكون أي  فعل )  إلا في حالة إعلان قانون الدفاع(النص على عدم جواز الرقابة المسبقة،  -١

 .ينتهك هذا الحق قابلا للطعن عليه وطلب التعويض

 وإصدار .قوبات السالبة للحرية في الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات وجرائم الرأيإنهاء الع -٢

 .تشريع واضح وصريح يمنع التوقيف والحبس في قضايا المطبوعات والنشر

، وإلغاء مسؤولية رئيس التحرير الجزائية إلا إذا ثبت اشتراكه "شخصية العقوبة"إعمال مبدأ  -٣

 .الفعلي في الجريمة

، ووضع تشريعات  والإعلامة اشكال الرقابة المسبقة على حرية التعبير وحرية الصحافةإلغاء كاف -٤

 .تعاقب من يفعل ذلك بغير الطريق الذي يحدده القانون

 .إلغاء المصطلحات المطاطية الواردة في التشريعات التي تحتمل اكثر من تأويل أو تفسير -٥

مبدأ الكشف الأقصى  وضمان . اتالتقدم بمشروع قانون لضمان حق الوصول الى المعلوم -٦
Maximum Exposure  

وهو قانون مؤقت مع انه مر  (١٩٧١ لسنة ٥٠ رقم تعديل قانون حماية اسرار ووثائق الدولة -٧

 لتسهيل الحصول على  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية١٩ليتوافق مع المادة )  عاما٣٥عليه 

 .المعلومات

ن بشكل حصري امام المحاكم المدنية، ونزع اختصاص محكمة أمن النص على محاكمة الصحفيي -٨

 .الدولة في ذلك

تعديل قانون نقابة الصحفيين والغاء الزامية العضوية فيها وفتح باب الانضمام للصحفيين العاملين  -٩

 .في الصحف الحزبية والصحافة الالكترونية
 في اعمال - بطريقة النشر- على الطعن ةعاقبعدم الحق النقد للصحافة، والنص على ضمان  -١٠

موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة او شخصية عامة الا اذا كان للنشر 

ان حق النقد للصحافة هو حق معروف وخاصة اذا  .تم بسوء نية وعلى الطرف المتضرر اثبات ذلك

ي الجميع، وعلى الطرف تناول اعمال الموظفين العموميين وبحسن نية، وحسن النية مفترض ف

المتضرر اثبات سوء نية الصحفي، فلا يجوز عند ممارسة الحق اثبات حسن النية لانها مفترضة اصلا 

  .وقرينة للبراءة وعبء اثبات العكس يقع على الطرف الآخر

كما ان الشخصيات العامة والسياسية يجب ان تتحمل قدرا اكبر من اتساع الصدر لنقد الصحافة بل 

 .مح تجاه ما يمكن ان يوصف بالشططوالتسا

 ٦٣



 

  .في الجرائم التي ترتكب بواسطة الصف) الحبس الاحتياطي(عدم جواز التوقيف النص على  -١١

 من قانون تنظيم ٤١ومثل هذه الحصانة للصحفي والكتّاب في الصحف موجودة في مصر سندا للمادة 

  . ئيس الجمهوريةالصحافة، والتي تحظر توقيف الصحفي الا في حالة واحدة وهي ذم ر

لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي " من قانون الاجراءات الجنائية ١٣٥كما تنص المادة 

  ."ترتكب بواسطة الصحف

وترجع علة هذه الحصانة للصحفي الى ضرورة الحرص على تأكيد حرية الصحافة وتوفير اكبر قدر 

  .من الطمأنينة لهم اثناء تأدية عملهم

ومنذ تأسيسه ندر سجن صحفي بقرار من محكمة، لكن لوحظ تزايد حالات توقيف وفي الاردن 

  .الصحفيين امام المدعي العام او لدى الجهات الامنية الاخرى

لقد آن الاوان لاستبدال العقوبة الجزائية بالعقاب المادي خاصة في قضايا الصحافة، وبالتعويض المدني 

  .للمتضرر

بالنسبة للصحفي هو ) الغرامة(ورة استبدال العقوبة الجزائية بالمادية ومن الحجج التي نسوقها في ضر

ما قرره المشرع على ان يكون مالك المطبوعة مسؤولا بالتضامن والتكافل على الحقوق الشخصية 

الناجمة عن جرائم المطبوعة ولا يترتب عليه اي مسؤولية جزائية الا اذا ثبت اشتراكه او تدخله الفعلي 

   .في الجريمة

فالشركة الصحفية التي تأسست اصلا بهدف الربح يكون العقاب بالمال، وكذلك يجب ان يحكون الحكم 

 وقد أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن حرية الصحافة تلزمها حماية خاصة .على الصحفي

ومات والأفكار كي تتمكن من أن تلعب الدور الحيوي المنوط بها، دور الحارس العام ومن تقديم المعل

قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن عقوبة السجن بسبب العيب في . التي تهم الرأي العام

 .الحكومة أو التشهير بها هي عقوبة لا تتناسب مع الأهداف القانونية المرجوة

صياغة ميثاق شرف جديد للصحفيين أو دليل سلوك يكون نابعا من ارادتهم الحرة مشيرين ان  -١٢

 .لميثاق الحالي تم فرضه تحت ضغوطات حكومية وهو اشبه ما يكون بقانون للعقوباتا

عقد ورشات عمل تدريبية بهدف رفع كفاءة الصحفيين المهنية، وزيادة ثقافتهم القانونية بما يزيد  -١٣

 .تأهيلهم وممارسة المهنة الى اقصى حدود الحرية وفي نفس الوقت عدم التعدي على حريات الآخرين

دماج الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان في التشريعات الوطنية ونشرها في الحكومة الى إدعوة  -١٤

 . تطبيقهاالجريدة الرسمية حتى يتنسى للقضاء
 . الأحكام المتعلقة بجرائم المطبوعاتتمييزالنص على جواز  -١٥

 ٦٤



 

 .هالنص على البطلان في حال التحقيق مع الصحفي بدون حضور نقيب الصحفيين او من ينتدب -١٦

 . النص على إنهاء ملكية الحكومة أو القطاع العام في اسهم الصحف -١٧

وجعل الصحفي مسؤولا عما ينشره طبقا لقواعد القانون : ( من قانون المطبوعات٣٨إلغاء المادة  -١٨

 .)العام فيما يتعلق بالذم، او التاثير في الشهود

تشترط القوانين  حيث المطبوعاتجرائم المرتكبة بواسطة النص على جواز الإنابة في ال: الإنابة -١٩

وفي مصر تنص المادتان  .الأردنية حضور الظنين أو المتهم شخصيا أمام المحكمة في كافة جلساتها

في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف لا يشترط حضور " من قانون تنظم الصحافة  ) ٤١ و ٤٠(المادة 

  ". إلا إذا أمرت المحكمة بحضوره شخصيا)محام( الظنين او المتهم شخصيا بشرط إنابة وكيل عنه 

 .إلغاء الضرائب عن مدخلات الإنتاج للصحافة وخاصة وضريبة المبيعات عن ورق الصحف -٢٠

بمكافأة الصحف ( النص على عدم التمييز عند قيام الحكومة واجهزتها بالإعلان في الصحف  -٢١

 ).القريبة منها ومعاقبة التي تنتقدها

ي الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات بعد مرور ثلاثة اشهر النص على عدم سماع الدعوى ف -٢٢

 .من تاريخ وقوع الجريمة

 .إلغاء الرسوم التمييزية على الإذاعات التي تريد بث الأخبار والبرامج السياسية -٢٣
التمييز في نشر اعلاناتها بين الصحف بشكل ب المؤسسات الحكومية والعامة النص على عدم قيام -٢٤

  .ها وعقاب بعضها الآخريوحي بمكافأة بعض

يلاحظ بعض المؤسسات الحكومية تتعمد نشر اعلاناتها في صحف بعينها وحرمان صحف اخرى، و

لضمان مديح الاولى وعقاب اخرى، وحدثت امثلة عديدة على ذلك، ومن شأن هذا النص ان يثير 

 مكافأة او عقاب موضوع العدالة في توزيع الاعلانات الحكومية، فلا يجوز ان يكون الاعلان اداة

  .للصحافة عند المؤسسات الحكومية

 صحيفته  الولاية تميز ضد بأنفي الهند) اندهرا براديش(بولاية  رفعها ناشر إحدى الصحف وفي قضية

الولاية إلى عدم التمييز ) اندهرا براديش(المحكمة العليا بولاية فدعت  الإعلانات الرسمية هاعند نشر

مع انه لا يمكن إجبار :"علانات الحكومية، وذلك ، وقالت المحكمة ضد صحف معينة عند نشر الإ

. الحكومة على توقيع عقد إعلانات مع صحيفة معينة، إلا أنها مجبرة على تخصيص الإعلانات بعدالة

إن الحكومة تصرف حصة معتبرة من الإيرادات على نشر الإعلانات الحكومية التي تهدف :" وأضافت

ومن غير المتوقع أن تستخدم الحكومة .  نشاطاتها وأنشطة الشركات التابعة لهاالى إعلام الجمهور عن

هذه السلطة لمصلحة صحيفة بعينها تحبذها، وضد أخرى لا تستسيغها، وعليها أن لا تستخدم هذه 

  ".الإعلانات لاسترضاء الصحف أو سلاحا لعقاب صحف أخرى تنتقد سياساتها وأفعالها

 ٦٥



 

 حق التصحيح والرد إن، بالإدانة المخففة التقديرية عند الحكمالأسباب نشر الرد يعتبر من اعتبار -٢٥

 الذين تعلق بهم النشر، وان نشر رد هذه الجهات قد والأفرادعلى ما ينشر في الصحف هو حق للجهات 

يعمل على تخفيف اثر النشر خاصة في قضايا الذم والقدح والضرر، ولذلك يجب اعتبار نشر الرد من 

  .ففة عند تقدير عقوبة التعويض للطرف المتضرر المخالأسباب

تفرض و .فرض جمارك على مستلزمات الطباعة والصحافة النص على عدم جواز جواز  -٢٦

 اشهر بإعفائها من ٦مع أنها تقوم غالبا كل % ٢٥بنسبة (الحكومة الاردنية جمارك على ورق الصحف 

حكومة بفرض ضريبة أو رسم أو إعفاء  وهذا يخالف نص الدستور، فلا يوجد تفويض تشريعي لل–ذلك 

، وهي من الدول القليلة في العالم التي تفعل ) من الدستور١١٨ و١١١المادة . أحد منها إلا بنص القانون

  .ذلك، وقد يتم استخدام هذا المنح او حجبه للتأثير على سياسات التحرير الصحفية

د على المطبوعات من الخارج، وتم ضريبة استيراقد فرضت حكومة الراحل راجيف غاندي، كانت و

الطعن بالقرار أمام المحكمة العليا في الهند التي تمثلت في قضايا مشابهة عرضت على المحكمة العليا 

الأميركية عندما وضعت ولاية لوزيانا ضريبة شبيهة على المطبوعات المستوردة فقالت المحكمة 

والصحافة تقف كأحد أكبر . ات المضمونة بالدستورإن الضريبة تضر وتحدد تداول المعلوم:" الأميركية

  ".المفسرين بين الحكومة والشعب، وإن السماح بتكبيلها يعني تكبيل أنفسنا

وحول الضرائب الأخرى المفروضة على الصحافة دعت المحكمة الحكومة إلى دراسة أثر الضرائب 

لخارج خلال ستة اشهر، والامتناع على صناعة الصحافة وإعادة النظر على المطبوعات المستوردة من ا

  .عن جباية الضريبة حتى استخلاص النتائج من دراسة هذه الاعتبارات

وهي بذلك محل الحماية .. إن حرية توزيع الصحف بالضرورة تتعلق بحرية الرأي والتعبير:" وقالت

  ".الدستورية

 إجبار الصحفي جوازعدم   والنص على.على التشريعات الإعلامية" شرط الضمير"إدخال مفهوم  -٢٧

طُلب منه القيام بعمل يخالف  ترك العمل بدون إنذار إذا همن حق، وأن على عمل يخالف ضميره

غيرت الصحيفة سياستها بما يخالف الظروف التي أُبرم في ظلها عقد العمل، مع حقه ضميره، أو 

ف بشرط الضمير، إن ما يعر .بتعويض يعادل الفصل التعسفي، وذلك دون أي مساس بحقوقه الأخرى

أصبح من الحقوق العمالية للصحفيين في مختلف دول العالم ومنها بعض الدول العربية خاصة المغرب 

يهدف هذا الضمان إلى حماية الصحفي من الضغط عليه كالطلب منه القيام بأعمال ذات و .العربي

  عتقداته وضميره المهنيصبغة إعلانية، أو الطلب منه تغطية مناسبات و تحرير مواد بصيغة تخالف م

الصحافة سلطة تمارس رسالتها بحرية واستقلال، والصحفيون النص في الدستور على أن  -٢٨

  .مستقلون لا سلطان عليهم في اداء عملهم لغير القانون

  .كان اعترافا دوليا بأهمية دورها في مختلف دول العالم" السلطة الرابعة"إن إعطاء الصحافة لقب 

 ٦٦



 

 ٩٦ وفي قانون رقم ٢١٠ و ٢٠٦ في المادتين ١٩٧١ي الدستور المصري لسنة وهذا النص موجود ف

  .  كما انه موجود في الدستور اليمني٦ و ١ بشأن تنظيم الصحافة في المادتين ١٩٩٦لسنة 

ومن شأن ادخال هذه المادة ان يعطي القانون الصحافة لقب سلطة، وهي تاريخيا اكتسبت هذا اللقب 

ويل، كما من شأن الفقرة الثانية وهي موجودة في الدستور الاردني بالنسبة كسلطة رابعة منذ وقت ط

  .للقضاة والصحفيين اعطاء الصحفيين مزيدا من الاستقلالية وفي الدستور المصري) ٩٧المادة (للقضاة 
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  المصادر والمراجع
  

التشريعات، نشر بدعم من نقابة دراسة مقارنة في : يحيى شقير، الحريات الصحفية في الأردن )١

  . مطابع جريدة الدستور٢٠٠١الصحفيين 

  

   ٢٠٠١عبداالله خليل، الحماية القانونية وأخلاقيات المهنة، إصدار مركز حماية وحرية الصحفيين  )٢

  ٢٠٠٣، مطابع الرأي ٢٠٠٠-١٩٢٠شفيق عبيدات، مسيرة الصحافة الأردنية  )٣

وقائع ندوة أقامها المركز الأردني للدراسات " تطلعاتالواقع وال: الصحافة والإعلام في الأردن" )٤

  ١٩٩٧ ونشرت في كتاب ١٩٩٦والمعلومات ايار 

نجاد البرعي، كيف تدافع عن نفسك؟ دليل للإعلاميين، إصدار مركز حماية وحرية الصحفيين  )٥

٢٠٠٥.  

  ١٩٩٥الصحافة من منظور حقوق الانسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان  )٦

 تاريخ مغيب وواقع غائب، مؤسسة الأرشيف –يلاني، نقابة الصحفيين الأردنيين سائدة الك )٧

  ٢٠٠٥العربي، 

  ١٩٩٨قانون المطبوعات والنشر لعام : عام اسود للديمقراطية في الاردن )٨

   واخريات١٩سائدة الكيلاني وبدعم من منظمة المادة  )٩
١٠( www.euromedrights.net/English/emhrn-documents/country-

reports/jordan.htm   
، مركز الدراسات الإستراتيجية " حالة الأردن-دور الإعلام في الديمقراطية"جورج حواتمه،  )١١

  ١٩٩٥بالجامعة الأردنية، 

، مؤلف جماعي من منشورات مركز الأردن الجديد "الإعلام وحرية الصحافة في الأردن" في  )١٢

  ١٩٩٨للدراسات ودار سندباد للنشر، 

  ١٩٩٧ لندن ١٩ أزمة الديمقراطية في الأردن، المادة -افةإلقاء الآئمة على الصح )١٣

-١٩٢٧ قوانين الصحافة في الأردن نموذجاً -حرية الصحافة مفهوماً وواقعاً"معن البياري،  )١٤

، بحث غير منشور وهو رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في الصحافة من العهد العالي ١٩٧٣

  ١٩٩٣للصحافة في الرباط بالمملكة المغربية 
١٥( The Article 19 Freedom of Expression Manual, London 1993 

  
١٦( Arab Press Freedom Watch (APFW), The State of the Arab Media 2003   

  

 ٦٨



 

١٧( Freedom of Expression of the European Convention of Human Rights, 
Council of Europe, Human Rights files No 18 (revised) 2002  

١٨( Jamal al-Shalabi and Mohammad Mahafthah, Globalization and institutional 
development of Jordan's press P17 http://www.iue.it/RSCAS/WP-

Texts/05_29.pdf  

فاروق جرار، الإذاعة والتلفزيون في الأردن، منشورات لجنة تاريخ الأردن، مطابع الجمعية  )١٩

  . الأردن–ان ، عم١٩٩٧العلمية الملكية 

 .٢٠٠٣، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، "دراسات في حقوق الإنسان" )٢٠
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